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العلمية -النظّرية الإدارة الالكترونية اتِجّاھا جديدا يرتبط بالجوانب تمُثلّ : صملخّ 
التطبيقية التي حملھا التحوّل من نظـام تقليدي لإدارة المعلومـات والوثائـق إلـى - والعملية 

منظومة الكترونـية ذكية، أصبحت تقُدّم بديلا يعَِدُ بتحسين العمل الاداري والارتقاء بجودة 
خدمات العمومية من خلال تدريب الموظفين علـى طـرق اسـتعمال أجھـزة الكمـبيوتر ال

وتركّز الدراسة على ما . وإدارة الشّبكات وقواعـد البيانات والمعلومات اللازمة للعمل
تنطلق بتعريف مفھومھا وبيان بات يعرف بالإدارة الاتصالية أو الذكيةّ في تونس و

وتستعرض مراحلھا وأھدافھا وتطبيقاتھا وھياكل . ومقوّماتھامراحل تنفيذھا و خاصّياتھا
وھو خيار يستند في مكوّناته وغاياته إلى جملة من . المساندة اللازمة لتنفيذ خططھا

المراجع، أھمّھا المبادئ الدستورية المتعلقة بدور الإدارة العمومية في تحقيق مبادئ 
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مرفق العام، وقواعد الشّفافية والنزّاھة الحياد والمساواة والتشّاركيةّ واستمرارية ال
وحقّ النفّاذ إلى كما تھتمّ الدراسة بالعلاقة بين الادارة الالكترونية . والنجّاعة والمساءلة
بتشخيص معوقات برنامج الإدارة الالكترونية وتقديم بعض وتنتھي . مصادر المعلومات
  .الاقتراحات لتطويره

فاذ إلى المعلومة، نظم نية، خدمات على الخط، النإدارة الكترو : المفتاحيةكلمات ال
  .معلوماتية، تونس

Abstract : E-government is an eminently strategic tool that 
uses information and communication technologies to improve the 
service provided to citizens, strengthen the capacity of public 
officials to meet the imperatives of this project, reduce the risk of 
misappropriation, favoritism, nepotism and all other forms of 
corruption. The objectives of the generalization of online services 
are based on a certain number of references, the most important of 
which are the constitutional principles relating to the role of the 
public administration in achieving the principles of neutrality, 
equality, participation and continuity of the general scheme, as well 
as the rules of transparency, integrity, efficiency and 
accountability. The study proposes, also, to define the concept of 
electronic administration, the characteristics of the project, as a 
powerful lever of governance, the applications, the stages and 
technical structures necessary for its implementation. It concludes 
by highlighting the obstacles to achieving the e-administration and 
proposes the road map for its promotion and the improvement of its 
connectivity. 

Key words : Electronic Administration, online services, 
access to information, information systems, Tunisia. 

Résumé : L’administration électronique est un vecteur de 
qualité de service pour les usagers et un outil éminemment 
stratégique qui use des technologies de l’information et de la 
communication pour améliorer le service rendu aux citoyens, 
renforcer la capacité des agents publics eu égard aux impératifs de 
de ce projet, réduire les risques de malversation, de favoritisme, de 
népotisme et de toute autre forme de corruption. Les objectifs de la 
généralisation des services en ligne reposent sur un certain nombre 
de références, dont les plus importantes sont les principes 
constitutionnels relatifs au rôle de l’administration publique dans la 
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réalisation des principes de neutralité, d’égalité, de participation et 
de continuité du dispositif général, ainsi que les règles de 
transparence, d’intégrité, d’efficacité et de responsabilité. L'étude 
se propose, aussi, de définir le concept d’administration 
électronique, les caractéristiques du projet, en tant que puissant 
levier de la gouvernance, les applications, les étapes et structures 
techniques nécessaires à sa mise en œuvre. Elle s’achève par 
souligner les entraves qui s’opposent à la réalisation de l’e-
administration et propose la feuille de route pour sa promotion et 
l’amélioration de sa connectivité.  

Mots clés : Administration électronique, Services en ligne, 
Accès à l’information, Systèmes d’information, Tunisie. 

 مقدمة

ظريات والأسـاليب تمثل الإدارة الالكترونية تحوّلا شاملا في المفاھيم والنّ 
تمثلّ مقياسا وھي . والإجـراءات والھياكـل والتشريعات التي تقوم عليھا الإدارة التقليدية

الكتاب الأبيض "جاء في وقد . للتغيرّات العالمية المتواترةالعامّة الإدارة  لمدى مواكبة
 Besson) "رھانات التحوّل الرقمي: ؤسسات المستقبلم"بعنوان 

Madeleine …,2016, p9 )  ّأنّ 2016ادر عن معھد الاتصالات بفرنسا سنة ، الص ،
 Automatisation" الأتمتة: "عناصر ھذا التحوّل تتلخّص في مكونات ثلاثة، ھي

مكن فھم ولا ي .Intermédiationوالوساطة  Dématérialisationالمحتوى  ولامادّية
تشھد وظائف الإدارة الالكترونية وتطبيقاتھا خارج سياق التحوّل الرّقمي العالمي والذي س

 IdO (Internet( 1"بإنترنت الأشياء"أو ما سيعرف  3.0فيه مرحلة استخدام الويب 
des Objets  ترابط أ كثر من خمسين بليون جھاز حاسوب عبر شبكات اتصالات متنقلّة

 ) ,.2030Aghaei, Sائقة السّرعة من الجيل الخامس مع حلول عام عريضة النطّاق وف
القديمة بأخرى العمل  استبدال وسائل مجرّدوتتعدّى فكرة الإدارة الإلكترونية . (2012
 ھاالمتعددة واستخدام يةالإدارالمصالح ، إلى مفھوم تكامل البيانات والمعلومات بين جديدة

على رات المتلاحقة للازمة للاستجابة للمتغيّ في تحقيق أھدافھا وتوفير المرونة ا
فاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال حسب ويشمل النّ . والخارجي الصعيدين الداخلي

الاتحاد الدولي للاتصالات نسبة المشتركين من السكان في الھاتف الثابت والمحمول، 
رنت، ونسبة البيوت طاق العريض الدولي للإنتة المستخدم للإنترنت من خدمة النّ وحصّ 

ر الحكومة الإلكترونية العالمي ؤشّ يعتبر مُ و .التي لديھا حاسوب واتصال بالإنترنت

                                                            
التكنولوجيا الدلالية والتي تمثل معايير مفتوحة يمكن : على مكونين رئيسيين، الأوّل 3.0يحتوي الويب  1

لتعامل البشري مع الآلة وتنظيم بيئة الكمبيوتر الاجتماعية التي تسمح با: تطبيقھا في مقدمة الويب، والثاني
ويساعد على تقليل المھام البشرية، أي جعل الويب مقروءا . عدد كبير من مجتمعات الشبكة الاجتماعية
  . بطريقة يفھمھا الكمبيوتر وليس فقط الانسان



 محمد صالح القادري. د                                                                                                 26

 

مقوّمات نجاح الإدارة  توفرّمدى لعلى شبكة الإنترنت و حضورالتقييم لمعياراً 
خدمات بتقديم تطبيقـات الحكومـة الإلكترونية لا تسمح و .في كلّ البلدان الإلكترونية
تـسھم فـي تحسين كفاءة القطـاع العـام، إنھّا فحـسب، بـل للمواطنين ريحـة سريعة وم

حجـم تقلصّ من ورفـع مـستوى الأداء الإداري وترشـيد الإنفـاق، وتخفيض التكاليف و
كمـا  .الإجراءات الإداريةتسھيل سـرعة إنجـاز المعـاملات و في زيـدتالمـستند الـورقي و

فـي أنظمة عمل القطاع الحكومي وزيـادة الـشفافية وإمكانية  ةالرّتابي ي إلـى تخطـّ ؤدّ ت
ر ا يوفّ ممّ  ،المـساءلة، وإلغـاء دور الوسـطاء فـي تخلـيص المعـاملات الإداريـة للمواطنين

ر وفّ تو .الوقت والنفقات، ويضع المـواطن فـي علاقـة مباشـرة مـع الحكومة ودوائرھا
فاعـل مع المواطنين والمشاركة الحقيقية في ـرا للتّ البوابات الإلكترونية الحكوميـة منب

  .صنع القرار

في التعمّق في المفاھيم والتطبيقات  ية الدراسةتكمن أھمّ  : وأھدافھا أھمية الدراسة
رق يختلف عن الطّ  ،الخاصّة بالإدارة الإلكترونية كأسلوب حديث في تنظيم العمل

 جاه مراجعةيدفع في اتّ بديلا جديدا لكترونية الإدارة الإشكّل تو .حاليا بعةالتقليدية المتّ 
، ووظائفھاالعلاقة بين الدولة والمواطن، انطلاقا من التغيرّ الحاصل في مفاھيم الإدارة 

للتحوّل في عمل الأجھزة والمؤسسات الحكومية  عنوانومضامين الخدمة العامّة، ك
أنظمتھا السياسية اختلاف  على بالبلدانھذا ما حدا  ولعلّ . المجتمعواقترابھا أكثر من 
لتركيز  قميةالرّ تقنية الاستخدام وية المعلوماتنى التحتية البُ تطوير ، إلى ومستويات نموّھا

تھدف و .الإصلاح الإداري تسريعوالمؤسسات فاعلية زيادة والإدارة الإلكترونية 
  :الدراسة إلى

ق بالكامل أو تكاد، من إدارة تقليدية تستخدم الورالإدارة  انتقال تامسار بلورة -
 لالتحوّ الوعاء الورقي و التخلصّ من تعمل على" جينةھ"الكترونية أو إلى إدارة 
  .وصناعتھا المعرفةنتاج إإدارة  إلى العادية الأنشطة من التدريجي

الإدارة  برامجب عريفالتّ ل نحو الإدارة الالكترونية والتعرّف على أسلوب التحوّ  -
عن  يةمن صبغتھا المادّ وتجريدھا وتعصيرھا أنشطتھا  نةالتونسية واستراتيجية رقم

حول دة القنوات تتمحور وسھلة الوصول ومتعدّ  طريق تطوير خدمات عمومية على الخطّ 
  .دارةحاجيات المواطن والمؤسسة والإ

معوقات تطبيقھا وسبل بيان تحديد متطلبات الإدارة الالكترونية في تونس و -
  .دةبيعة المراحل المتجدّ لتتأقلم أكثر مع ط ةمعالجال

جديدا يرتبط  الإدارة الالكترونية اتِجاھا تمثلّ : إشكالية الدراسة وأسئلتھا
التطبيقية التي حملھا التحوّل من نظـام تقليدي لإدارة -العلمية والعملية -النظّرية بالجوانب

عِدُ بتحسين المعلومـات والوثائـق إلـى منظومة الكترونـية ذكية، أصبحت تقُدّم بديلا يَ 
العمل الاداري والارتقاء بجودة الخدمات العمومية من خلال تدريب الموظفين علـى 

وقواعـد البيانات والمعلومات اللازمة  الشّبكاتطـرق اسـتعمال أجھـزة الكمـبيوتر وإدارة 
ويعزز ثقة  .ويسھلّ على المتعاملين مع المرافق العامّة النفّاذ إلى المعلومة .للعمل
ويعمّق لديھم ثقافة الإصلاح والاستخدام الأمثل للوقت  .طنين بأجھزة الإدارة العامةالموا
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ومن ھنا، تحاول ھذه الدراسة إلقاء الضّوء على وظائف الإدارة . والمال والجھد
مات تجاه إرساء مقوّ بات تطبيقھا في المحيط الإداري التونسي في اِ الالكترونية ومتطلّ 

  :اليةساؤلات التّ تلخيص مشكلة البحث في التّ ويمكن  .شيدةالحوكمة الرّ 

  إلى أيّ مدى شكّلت الإدارة الالكترونية آلية محورية في ترشيد الخدمة العمومية؟  -

قمية في تونس يمُثلّ خيارا ضروريا ھل أنّ تنفيذ خطةّ استراتيجية للإدارة الرّ  -
تقطع تدريجيا مع و لإصلاح ھياكل الدولة وأجھزتھا لتواكب متغيرّات العصر الرقمي

أساليب العمل وقواعد التنظيم القديمة وتؤسّس علاقة جديدة في التواصل مع مختلف 
  المتعاملين معھا؟ 

للأنشطة  ماھي التحدّيات والفرص التي تطرحھا عملية التحوّل الالكتروني -
  الإدارية ووضع الخدمات على الخطّ لتضطلع الإدارة بدورھا كقاطرة للتنمية؟

 مةالمتقدّ  العالم تبنتّه دول خيارا الإلكترونية الإدارة تلئن أصبح : لدراسةأدبيات ا
ائرة في طريق النمّو وبدرجات متفاوتة، كلّ حسب إمكانياتھا اللوجستية سّ الاعدة أو صّ وال

والمادية والبشرية، واعتمادا على أوضاعھا وخصوصياتھا وقدراتھا التكنولوجية، وفي 
الفجوة الرقمية بين بلدان فإنّ ، وبحوث دراسات عليه من لاعالاطّ حدود ما تمكّنا من 
 يصل كية لاالإدارة الذّ شروع ر التكنولوجيا وصعوبة امتلاكھا جعل مالعالم وسرعة تطوّ 

وتستأثر  .ة ذات القدرات التقنية المحدودةوخاصّ البلدان  في أغلب مراحل متقدّمة إلى
ية وخاصّة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة تقارير المنظمات والھيئات الإقليمية والدول

خلال الفترة من وغيرھا مة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظّ وأجھزتھا المتخصّصة 
وھي تركّز في مجملھا على . في الموضوع ، بأغلب الأدبيات المتوفرّة2016إلى  2001

دام شبكة الانترنت، واستخ" الترتيب التنّافسي العالمي لمؤشّرات الحكومة الالكترونية"
والبيانات المفتوحة واستعمالاتھا  وتقدير قياسات الويب والوصول إلى المعلومات

 نشرو ،ر قياس البنية التحتية، ورأس المال البشري، ومؤشّ والمشاركة في صنع القرار
في البنية التحتية للاتصالات  باينالتّ  زبراإو ،ستطلاعات حول الفجوة الرقميةئج الاانت

م وأجمعت ھذه التقارير على أنّ التقدّ  2 .بينھاأسمال البشري داخل البلدان وفيما والر
بين كبيرا  باينالتّ  ق الواضحة بين مناطق العالم، وظلّ لم يفُلح في علاج الفوار التقني

رت تصدّ  وأخرى" مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية"بلدان حققّت درجة منخفضة في 
وتنوّعت مقاربات الباحثين العرب والأجانب في تشخيص  .ية الأولىالعالمالمراتب 

 تجربة الإدارةنجاح  على ربط أغلبھم فقاتّ و. وتقييم الخدمات العمومية المشھد الإداري
التي تنتھجھا الحكومات في الإلكترونية وتطبيقاتھا بسياسة إصلاح النظام الإداري 

العاملين فيھا نسب م واجيتھا وتضخّ وتشابھھا وازدالإدارية تعدّد الأجھزة معالجة مظاھر 
 التقنيين خلبالمدْ منھم من اھتمّ و  .مھا للمواطنينوتراجع مستويات الخدمات التي تقدّ 

ردود فعل العاملين بالمصالح على  مركّزا الإلكترونية في تناول الإدارة والبشري

                                                            
وقد انتشر مفھوم الحوكمة المفتوحة إثر . بلدا 193وشمل  2016 صدر عن منظمة الأمم المتحدة عام 2
سبتمبر  20وھي مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنھا في " شراكة الحكومة المفتوحة"مبادرة  روزب

  .خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول 2011
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أدية بعض والغموض في ت عامل مع وسائل وآليات لم يعھدوھاالإدارية وخوفھم من التّ 
 وأ، )2000قاليون وأندرو، (ع في استخدام الآلات وإحلالھا مكان العمّال والتوسّ المھامّ 
 اكتساب الخبرةفي طموحھم عاتھم الإيجابية نحو تكنولوجيا المعلومات وتوقّ على 

 اعتباروخدمات أكثر جودة لفائدة المواطنين والمؤسسات لتوفير  تيناللازم والمھارة
من  ىخرأ ت مجموعةرأو. )2001ساوثرن، (ه د معلوماتي التوجّ الاقتصاد الجدي

 اقياسمالمعاصرة،  الإدارة في اجديد اجاھباعتبارھا اتّ  ،الحكومة الإلكترونيةفي الباحثين 
 البيانات العموميةّ فاذ إلىللنّ  رصةفُ و، )2001مالكولم، (قمي لدخول عالم الاقتصاد الرّ 

 قة الرقميةّ في الخدمات على الخطّ تعزيز الثّ و ،)2002محمود، ( تبادل المعلوماتو
الإلكترونية  الإدارة تطبيق من معوقات والحدّ وتحديث الإدارة  ،)2003قاسم، (حمايتھا و
ياسين، ( والبشرية والتقنية الھيكلية النوّاحي منوحلّ الاشكاليات  ،)2003طلال، (

ويلبال، (داري لتطوير أساليب التنظيم الإ 2.0توظيف الويب ضرورة ، و)2009
وتحسين جودة  ،)2013فاشينو، (فافية ، وحوكمة العمل الإداري لضمان الشّ )2011

مجمل وتشير  ).2016حسن، (، والاستثمار في المعرفة )2016ألقان، (الخدمة العمومية 
إلى وأغلبھا نوقش في إطار أعمال جامعية الإلكترونية  حول الإدارةالعربية  الدراسات

خلوّ برامج الإصلاح الإداري و غياب الإرادة السياسيةنتيجة جھزة الحكومية ر أداء الأتعثّ 
. التقيدّ بالقوانين وعدمالحوكمة ضعف ه الاستراتيجي ومن التوجّ في البلدان العربية 

وتوجد مجموعة من الاستراتيجيات على صعيد المنطقة العربية تبرز فروقا واضحة بين 
وكلّ ذلك له علاقة بالمناخ  .لعربي ودول الخليجدول المغرب العربي ودول المشرق ا

والظروف والموارد والإكراھات مثل انتشار الأمية والتفاوت في وجود البنيات التحتية، 
 ).2016وغزالي  2007مختار، (والنقص في التأھيل في مجال المعلومات والاتصالات 

 دارة الإلكترونيةوقصّر بعض الباحثين نظرھم على إبراز المشكلات التي تواجه الإ
وتونس والجزائر والمغرب ) 2006الھادي، (في بلدان مثل مصر ) 1994يوسف، (

التكاليف المتعلقّة بتطوير البنية التحتية وتوفير نظُم اتصالات فعّالة لنقل البيانات  وارتفاع
قھا من المصالح والدوائر الحكومية إلى جمھور المتعاملين من والمعلومات وتدفّ 

وانخفاض الوعي الثقافي  ،ين ومنشآت الأعمال ومنظمات المجتمع المدنيالمواطن
 مالتفاوت في الإمكانيات بين من لديھوق بعمل الإدارة الإلكترونية والاجتماعي المتعلّ 

بسبب عدم ذلك المقدرة على استخدام الإنترنت ومن لا يملكون نفس المقدرة، سواء كان 
واتخذوا من . بتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة وفرة المعدات أو نتيجة عدم الدراية

أربع دول عربية، ھي الإمارات والكويت والبحرين ولبنان مثالا للدول ذات القدرة العالية 
والمملكة قطر دولة بالنسبة للحكومة الإلكترونية، تليھم المملكة العربية السعودية و

مان التي تعتبر متوسطة القدرة عُ ة سلطنوالعربية مصر جمھورية والأردنية الھاشمية 
والتقارير التي تمكّنا من الدراسات الاحصائيات ووباستقراء  .سبة للحكومة الإلكترونيةبالنّ 

الكشف عن  تعمّقت فيضح أنّ ھناك ندرة في الدراسات العربية التي ، يتّ لاع عليھاالاطّ 
ات على الورقات التي واقتصرت ھذه المبادر .وحدودھا الإدارة الإلكترونيةإمكانيات 

موضوعات الحكومة الإلكترونية والتجارة  لمناقشةندوات المؤتمرات وال في بعض تقُدّم
ية متقاربة في إبراز أھمّ في مجملھا رة وأنّ البحوث المتوفّ . والفجوة الرقمية الإلكترونية

اھرھا توصيف الفجوة الرقمية العربية على الانترنت وتحديد مظالمقوّم التكنولوجي في 
الإدارة الإلكترونية  اتتحليل تطبيقالي أغفلت ، وبالتّ )2013سھيلة، ، مھري(ومسبباتھا 
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ورغم الجھود المبذولة، من قبل معظم . افعاليتھ من تحدّ  التي والمعوقات اومتطلباتھ
فـتح البوابـات التفاعليـة، بالحكومـة الالكترونية،  مشروعالحكومات العربية لتـسريع 

وإدخال خـدمات متطـوّرة، مثل  ـتمارات والطلبات على الإنترنت وتنزيلھاومـلء الاس
ل من في مستوى التحوّ  الدولھذه ، مازال ھناك تباين شديد بين أرشفة المعلومات الرّقمية

تقـديم الخـدمات إلـى اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات لزيادة القيمة المضافة 
، 2009، " الإسكوا"نة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسية اللج( في ھـذه الخـدمات

 نادرة ، فتبقىفي تونس الإلكترونية بالإدارة المتعلقة الدراسات أمّا .)3- 2صص
Trabelsi Iheb, 2012) ( الإدارة الالكترونية افتقادب، ممّا يحمل على القول 

منذ إدخال  تقريبا رغم مرور ثلاثة عقودواضحة ومنھجية عمل ملموسة  لاستراتيجية
ومن ھذا المنطلق، تتمثلّ المھمّة التيّ تمّ . سميةية الرّ الإدارالمؤسسات الاعلامية إلى 

إدارة ناجعة  تركيز، في 2020ضبطھا في إطار الدراسة الاستراتيجية للإدارة الذكيةّ 
ومفتوحة تقدّم خدمات عموميةّ عبر إجراءات مبسّطة وذات جودة عالية في متناول 

الوثيقة  ودعما لھذا التوجّه، ربطت. واطن والمؤسّسة وتساھم مساھمة فاعلة في التنّميةالم
الجمھورية التونسية، وزارة ( 2016/2020 للفترةفي تونس  التوجيھية لمخطط التنمية
تنفيذ "النمو والنجاعة الاقتصادية بالتقدّم في  ).42ص ، 2015التنمية والتعاون الدولي، 

الإلكترونيةّ  الخدمات وتطويروخاصّة تلك المتصّلة بتعصير الإدارة  الإصلاحات الكبرى
، وقد ارتأينا". الكلّ الرقمي"تأمين المرور إلى  والعمل علىوتعزيز الحوكمة المفتوحة 

تركيز اھتمامنا في ھذه الدراسة على ما بات يعرف بالإدارة الاتصالية أو الذكيةّ في 
ھا المبادئ أھمّ  ،جملة من المراجعوغاياته إلى  وھو خيار يستند في مكوّناته. تونس

 12الفصول بة تلك المنصوص عليھا الدستورية المتعلقة بدور الإدارة العمومية خاصّ 
في  الإدارة العمومية تظلّ "ؤكّد على أنّ ت يتال 2014جانفي  27من دستور  15و 14و

والمساواة والتشّاركيةّ  خدمة المواطن والصّالح العامّ، تنُظمّ وتعمل وفق مبادئ الحياد
الجمھورية ( "واستمرارية المرفق العام، وقواعد الشّفافية والنزّاھة والنجّاعة والمساءلة

وتعمل الإدارة باعتبارھا . )42ص ، 2015التونسية، وزارة التنمية والتعاون الدولي، 
امة، والتوازن والتنمية المستد تحقيق العدالة الاجتماعية"أداة تنفيذ سياسات الدولة على 

بين  مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الإيجابي بين الجھات، استنادا إلى
العمومية  الأوربي للإدارة المعھدما ذكر العمومية حسب  الخدماتومبادئ  ،الجھات

   ).2015(حول القطاع العمومي  المتحدة الدولي للأمموالتقرير ) 2013(

المراوحة بين على بشكل أساسي  بحثنافي  عتمدنااِ  : وھيكلتھا منھج الدراسة
في الإدارة الالكترونية  لبرنامج مانظرا لملاءمتھ "دراسة الحالة"نھج مالمنھج الوصفي و

التي تساعد رصد الجھود العلمية والفنيّة والتقنية لاستجابتھما لعمليات والبيئة التونسية 
 على للإجابة سعياًو. تحول دون ذلك على تنفيذ استراتيجيتھا وتحديد المعوقات التي

معالجة الموضوع وفق ت تمّ  البحث، من المرجوة للأھداف وتحقيقاً المطروحة الإشكالية
خاصياتھا بيان و لإدارة الالكترونيةتعريف مفھوم اب تنطلق ،متكاملة فيما بينھا عناصر

 ھاأھدافواحلھا مرواستعرضنا ، )2(في تونس ومقوماتھا  ھامراحل تنفيذ نارسمثمّ ، )1(
تعلقّ اھتمامنا بالعلاقة بين ، و)3( خططھالتنفيذ اللازمة  وھياكل المساندة ھاوتطبيقات
تشخيص بلننھي دراستنا ، )4(وحقّ النفّاذ إلى مصادر المعلومات  الالكترونية الادارة
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م بعض الاقتراحات لتطوير تقديومعوقات برنامج الإدارة الالكترونية في تونس 
  .)5(المشروع

  ھاخاصياتو الالكترونية الإدارة تعريف -1

تشير أدبيات الفكر الإداري إلى حداثة مصطلح الإدارة الالكترونية، وتؤكّد أنّ 
زكي إيمان عبد المحسن، ( أغلب التعريفات تتجّه إلى بلورة مفھوم الحكومة الالكترونية

ويعكس مشروع . نظرا لوجود تداخل وترابط مفاھيمي بين التعبيرين).  19ص . 2009
إدارة الشؤون الاقتصادية الإدارة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية، حسب 

ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الدولي  والاجتماعية للأمم المتحدة
تحوّلا جذريا في الطرّق التي تتبّعھـا البلدان لمباشـرة "للاتصالات السلكية واللاسلكية 

إعادة ابتكار نفـسھا لكـي تؤدّي مھامّھا بشكل فعّال والتكيفّ مع مقتضيات أعمالھا و
  ؟)1.2(وما ھي خاصياتھا ) 1.1(الإلكترونية  الإدارة مفھوم ھو فما ".الاقتصاد العالمي

 الإلكترونية الإدارة مفھوم -1.1

ف ز على الاستخدام المكثّ تركّ  لتعريف الإدارة الإلكترونية ھناك إسھامات كثيرة
ظم الذكية وتحويلھا لتكون الوسيط ظم الخبيرة والنّ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنّ 

يحيل و  ).2000، وأوريجي، 1999، وشيفر، 9919جيفري، (الأساسي في العمل 
الإدارة "، أو "الإدارة الاتصالية" ، أوmanagement-eة الإدارة الالكتروني تعريف

الإدارة على "، أو "الإدارة عن بعد"، أو "إدارة-ء"، أو "اتالمعلوم إدارة" وأ ،"قميةالرّ 
الإدارة "أو ، "الإدارة الھجينة"أو ، "الإدارة  دون ورق"، أو "إدارة الغد"، أو "الخطّ 

، أو " e-gouvernementالحكومة الالكترونية"، أو في بعض الاستخدامات "الرشيدة
الأعمال الحكومية أو الإدارية التي التي تطلق على ، Smart gov3  "ةكيالحكومة الذّ "

ومنفتحة تفاعلية يات، إلى إدارة عصرية وغير ذلك من المسمّ تتمّ بطريقة إلكترونية، 
اختصار ف تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتستخدم شبكة الانترنت من أجل توظّ 

لومة لوصول إلى المعلكسر الحواجز الجغرافية الإجراءات الإدارية وتخفيف المسالك و
قة بين وتحسين خدمات المصالح العمومية ورفع مستوى أدائھا وتنويع أنشطتھا ودعم الثّ 

في العمل  جاعةوتحقيق النّ في الإجراءات المرونة  وخّيوت، الإدارة وبين المواطنين
في أداء المھامّ المنوطة واحترام مواصفات الجودة ، رعة في اتخاذ القراراتوالسّ 

ل المصالح تحوّ "تعني الإدارة الإلكترونية و .الوجه المطلوبعلى  بالمرفق العمومي
صل بتقديم الخدمات اء وظائفھا فيما يتّ آد نحووالأعمال  الحكومية وجھات القطاع الخاصّ 

رة من خلال استخدام تقنية لمتعاملين معھا، أو فيما بينھا بطريقة سھلة ميسّ لكلّ أطياف ا
، 2003حجازي عبد الفتاح بيومي، ( "طرفكلّ ل بالنسبةر الاتصالات المعلومات وتطوّ 

 وسرّيتھا المعلومات أمن ضمانعلى  الحكومية لأجھزةا رةترتبط بقد"ھا أنّ  كما). 46ص 
 ويعتبر ).21، ص2002جبر، صدام محمود،( "مكان وأيّ  وقت أيّ  وفيعبر الانترنت 

                                                            
3 Transparency   ،الشفافيةResponsiveness ،الاستجابةAccountability  مساءلة، الMorality  

  البساطة   Simplicity،  الأخلاقية
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أفضل طريقة و، "الرشيدةالحوكمة "من مقوّمات  :أنّ الإدارة الالكترونيةالبنك الدولي 
تشكّل و .)(…World Bank.org ةيوشفافعة جانبمتاحة موارد الال ف فيللتصرّ 

وتميل إلى  ،موارد معلوماتية تعتمد على الانترنت وشبكات الأعمال"الإدارة الالكترونية 
الذي أصبح رأس المال المعلوماتي المعرفي  تجريد الأشياء وما يرتبط بھا إلى الحدّ 

 "مل الأكثر فاعلية في تحقيق أھدافھا، والأكثر كفاية في استخدام مواردھاالفكري ھو العا
التبادل غير "وبصيغة أخرى، يقصد بالإدارة الالكترونية  .)125، ص2004عبود نجم، (

بادل الجـاري بـين المـواطنين، وكذلك التّ  ،ـةقميـة بـين المرافق العامّ المادي للبيانات الرّ 
. والبيانات المفتوحة والتقنيات ذات القيمة المضافة فاعليـةتّ ال ةنظمالأمن خلال استخدام 

متكاملة عمق التغيير الذي تحمله تكنولوجيا  وتعكس الإدارة الالكترونية كمنظومة رقمية
والمعالجة  )2010العوض احمد محمد الحسن، ( المعلومات من حيث نوعيتھا وتطبيقاتھا

 ، (WAN wide area networ)تصال الواسعةقمية للبيانات واستخدام شبكات الاالرّ 
وإتاحتھا وتحويل  ى الخدمةلتسھيل النفّاذ إل (LAN local area network) يةوالمحلّ 

سائل بين مط الإلكتروني ونقل الرّ مط اليدوي إلى النّ العمل الإداري العادي من النّ 
وانطلاقا من . المبط بين بلدان ومؤسسات بمناطق متباعدة في العالشركات والمكاتب والرّ 

تميزّھا عن يات سم بمجموعة من الخاصّ ھا تتّ ن أنّ ھذه التعريفات للإدارة الالكترونية، يتبيّ 
  .الإدارة التقليدية

  الخاصّيات -2.1

 ترتكزو .التحوّلات الاجتماعيةب وھي ترتبط. ارمتغيّ  امفھوم العموميةالإدارة  تعتبر
 الخدمة وھي إتاحة ،المساواةمثل  ئ،جموعة من المبادعلى م خدمة المرفق العامّ 

براينيس، عبد ( وبصورة عادلة أو عوائقدون استثناء  المجتمعلجميع افراد العمومية 
الخدمة تواصل  ضمان، في العمل الإداريالاستمرارية عني وت. )121،ص2007القادر، 

 دون مقابل ، فيتعلقّ بتقديم الخدمة العموميةالمجانيةمبدا أمّا . دون انقطاعالعمومية 
دات تطبيق آلية الإدارة الإلكترونية في التواصل الآني ظھر محدّ وت .كقاعدة أساسية

 ،إصلاح المجال الإداري وانطلاقا من أنّ  .الديمومةفافية وة والشّ وسرعة الاستجابة والدقّ 
 السياسي ينإلى جانب البعد ،"الرشيدالحكم "حد الأبعاد الجوھرية في فلسفة أل أصبح يمثّ 

كشكل جديد  برزت ،العموميةرات تقويمية لمفھوم الخدمة تصوّ  فقد ظھرت ،لاقتصادياو
الحوكمة "مبادئ بشكل يدعم وخاصياتھا لا في مفھوم الإدارة العامة ل تحوّ لتمثّ 

 الإلكترونية وتتميز الإدارة .)2015العقابي مازن مھدي حبيب، ( "الالكترونية
  :يات التاليةبالخاصّ 

  جامدةمات بلا تنظي إدارة -أ

ل وتشكّ . )1998جيتس بيل، ( ل شبكة الانترنت طريق العبور للمستقبلتمثّ 
إلى وتحويلھا الإدارية  المصالحأساسية لتحديث  تكنولوجيا المعلومات والاتصال رافعة

جاعة، خلافا للإدارة التقليدية النّ وعلى المرونة في العمل تقوم  كيةالذّ شبكة من المؤسسات 
تقنين والتشريعات  ويقتضي الإصلاح الإداري، سنّ  .وتينيةالجمود والرّ ھا يلع التي يغلبُ 

قانون ( طريقة معالجتھا وأالمعاملات وحماية المعطيات مھما كان مصدرھا أو شكلھا 
وتستفيد الإدارة التونسية  ).2004جويلية  27مؤرخ في  2004لسنة  63أساسي عدد 
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لرقمية وشبكات الاتصال وآليات الاقتصاد مثل نظيراتھا في العالم من التكنولوجيا ا
الاستدامة و الحداثة،، وضامنالتّ ، والإدماج لتحقيقمادي كأحد الأدوات الأساسية اللاّ 

    .زلفاعلية والتميّ فيھا تحقيقا لحسن التصرف والمؤسسة لموارد 

 زمان د وبلا دون مكان محدّ  إدارة -ب

القرية "لى تكريس مفھوم إ" بالفضاء الافتراضي"ظھور ما بات يعرف  ىأدّ 
اذ القرار يرتبط بحضور المسؤول ولم يعد اتخّ . وتقليص المسافات بين البلدان "الكونية

 منالإشكاليات الطارئة  ل لحلّ الرئيسي للمؤسسة، بل أصبح بإمكانه التدخّ  الإداري بالمقرّ 
كان إقامة ظر عن الموقع الجغرافي للمرفق العام أو مالنّ  اذ القرار بغضّ واتخّ  ،ديبع

أثير نة والمواعيد والمواقيت نفس التّ ھار وفصول السّ يل والنّ كما لم تعد لفكرة اللّ . المواطن
ن من فھناك شعوب تنام وأخرى تصحو، وحتى تتمكّ . في المشھد الاتصالي الجديد

الإدارة في  من أحداث، أصبح لزاما أن تستمرّ  ، ومواجھة ما يستجدّ  واصل مع بعضھاالتّ 
     .سمي ودون انقطاعوقيت الرّ رج التّ العمل خا

  أساسيإدارة لا تعتمد الورق بشكل   -ج

فالإدارة . تنتشر المعلومات بشكل سريع وتمنح القوّة والسلطة لمن يمتلكھا
، بحكم توظيفھا لتقنيات الاتصال والمعلومات واستخدامھا لشبكة الانترنت الالكترونية

ر على قواعد بالطريقة الالكترونية، تصبح إدارة تتوفّ وثائقھا  ةوالانتفاع بقدراتھا ومعالج
يتراجع فيھا استعمال رقمية يسھل تبادلھا وووثائق  "بيمواقع و"معلومات وبيانات و

ويسھل فيھا ،  )475 ص ،2011، كافي مصطفى يوسف(  إلى أدنى حدّ ممكنالورق 
جوان  11في رخ المؤ 2011لسنة  54المرسوم عدد ( فاذ إلى المعلومة عن بعدالنّ 

 . والوصول إلى الوثائق في نفس الوقت )2011

 جديدتھيئ لاقتصاد  إدارة -د

ويتطلبّ ذلك . يرتبط الرقيّ الاقتصادي والاجتماعي بمدى تقلصّ ظاھرة الفساد
فالسّيطرة على الفساد يدعم . شاركية داخل المنظومة الإداريةفافية والمقاربة التّ تدعيم الشّ 

الإجراءات  "نةيكم"وقد مكّنت . لتنّمية الاقتصادية والبشريةالنمّو الاقتصادي وا
. فافيةفاذ إلى مختلف المعطيات والوثائق الإدارية من تدعيم الشّ النّ ووالمعاملات الإدارية 

قمية في تحسين ويحرص الإداريون في مختلف مواقع العمل على توظيف التقنية الرّ 
امل المؤسسة الاقتصادية والتقييم الشّ  ير مھامّ مستويات الإنتاج والإنتاجية وتسريعھا وتطو

وتدريبھم على طرق استعمال أجھزة الكمبيوتر وإدارة لأدائھا ورفع كفاءة العاملين بھا 
وتطوير بعض الوظائف التي تستجيب لحاجيات وقواعد المعلومات والبيانات  الشّبكات

فع من نسق التشغيل ار والرّ الاقتصاد الجديد ودعم الاستثم لمسايرةالمتعاملين وتھيئتھا 
وتضطلع الإدارة الالكترونية بدور بارز في تحقيق الانفتاح على . اذ القراروسھولة اتخّ 

  .الأسواق العالمية
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  ماتقوّ والمُ  التنفيذمراحل : الإدارة الالكترونية في تونس -2

مكن را يفي تونس منذ إحداثھا تطوّ والحكومة المفتوحة عرفت الإدارة الإلكترونيةّ 
بربط تبويبه ضمن مراحل أساسية، انطلقت بإدخال الإعلامية في الإدارة، وتواصلت 

وضعه من خدمات عمومية  مت من خلال ما تمّ شبكة الانترنت، وتجسّ بالمصالح الإدارية 
  .تركيز خدمات إدارية مندمجةثمّ  على الخطّ 

  الانترنتتفتح الإدارة التونسية على  مرحلة -أولا

المعھد الجھوي لعلوم الإعلاميةّ  ، عبر1991منذ سنة  بالإنترنتارتبطت تونس 
، بعث الشبكة الوطنية للبحث والتكنولوجيا 1993وتمّ سنة . (IRSIT)والاتصالات 

(RNRT) بداية تطبيق برنامج ، 1996وشھدت سنة . ربط مراكز البحث التونسيةل
ل أوّ ظھور و )1996ي جانف 16المؤرخ في  1996لسنة  49الأمر عدد ( تأھيل الإدارة

 (ATI) للإنترنتھي الوكالة التونسية  ،Opérateur" تخادم انترن"مؤسسة تقوم بدور 
الأمر عدد ( في تونس "دو خدمات الانترنتمزوّ "ع استخدام الانترنت ليبلغ وتوسّ . 

دين ينتمون للقطاع مزوّ  خمسة حاليا )2014ديسمبر  26المؤرخ في  2014لسنة  4773
لشركة الوطنية ، علما بأنّ االعامدين تابعين للقطاع مزوّ  ستةإليھم  ، يضافالخاصّ 

. دي الإنترنتبط واستغلال كوابلھا الھاتفية لمزوّ تبيع خدمات الرّ  "تصالات تونسا"
إلى كلّ الطالبين باعتماد  ةخدمھذه ال بـتوفيرتجاه الحرفاء  الانترنتد خدمات يلتزم مزوّ و

تمكين المشتركين من بيانات واضحة حول موضوع الخدمة ية الأكثر نجاعة والحلول الفنّ 
الرّد على استفسارات المشتركين وشكاياتھم ومتابعتھا وومساعدتھم وطرق الدخول إليھا 

ي الشبكة الوطنية للألياف البصرية أصبحت تغطّ  أنّ  كما .عن طريق نقطة اتصال قارّة
ا أمّ . دة الخدماتلات متعدّ وّ بمح مرتبطة  (SDH)على شكل حلقاتالتونسية كامل البلاد 

نھا كوابل بحريةّ للألياف البصرية مرتبطة بأوروبا، وكذلك ؤمّ تالوصلات الدولية ف
  . بط عبر الأقمار الصناعيةبواسطة الرّ 

 الالكترونيةتركيز النواة الأولى للإدارة  مرحلة -ثانيا

من تطوير ) 1.0(الجيل الأوّل من مواقع الويب لتونسيةّ على مكّن انفتاح الإدارة ا
توفير المعلومة للمواطن لمساعدته على قضاء شؤونه لعدد من المواقع العموميةّ 

إلى بروز النواة الأولى  )2.0(لويب تطوير الجيل الثاني من مواقع اى وقد أدّ . الإداريةّ
الأمر عدد ( 2005وحدة الإدارة الإلكترونية سنة  ببعث وتدعيمھاللإدارة الالكترونية 

ربط علاقات مع ھذه الوحدة  توتولّ . )2005جويلية  5مؤرخ في  2005سنة ل 1894
العديد من الخبراء على المستوى العالمي من القطاعين العام والخاص، وذلك للاستفادة 

ل حلقة الوصل يمثّ  اقوزارة منسّ  كلّ  عينّتو. ما أمكن ذلكمن تجاربھم والاستئناس بھا كلّ 
قة بتنفيذ مشاريع الإدارة الالكترونية مسائل المتعلّ بين الوحدة ووزارته لمتابعة ال

لإدارة القطاعية لمشاريع بالق ية التي تتعلّ في الجوانب الفنّ  ولتيسير البتّ . وبرامجھا
والفنية الوزارية  اللجنتينو، يق بين وحدة الإدارة الإلكترونيةنسالتّ  الإلكترونية، يتمّ 
للمصادقة  )2003ماي  13المؤرخ في  2003لسنة  1083الأمر عدد ( للإدارة الاتصاليةّ
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في الجوانب التقنية والإدارية والقانونية  والبتّ  لإدارة الإلكترونيةلھات العامّة على التوجّ 
   .مشاريعھاعوبات التي تعترض إنجاز وإقرار الحلول الملائمة للصّ  المتعلقّة بھا

 الخطّ وضع الخدمات الإدارية على  مرحلة -ثالثا

فاعل واصل والتّ توفير آليات التّ خلال من  لويباالجيل الثاني لمواقع  تطوير تواصل
روع في اعتماد الشّ  ، تمّ 2010ومع بداية سنة . بين الإدارة ومختلف المتعاملين معھا

مج بين نظم المعلومات على الدّ  ھاتقوم عناصر "لإرساء إدارة مندمجة "استراتيجية 
الخاصّة بكلّ قطاع ل تدريجيا إلى تحديد الخدمات الوصووابعة لھياكل إدارية مختلفة التّ 

تحديد و إعادة ھندسة الإجراءات،: ، وذلك بالأخذ في الاعتبار جوانبلوضعھا على الخطّ 
إضـافة إلـى  ،الاستجابة إلى حاجيات المستعملينو قيمة الخدمة وعائد الاستثمار،

ل المواطنين على الخدمات الإجراءات التي من شأنھا توفير المناخ الملائم لتيسير إقبا
وقد شملت ھذه الخدمات تحميل المطبوعات الإدارية وكرّاسات . الإدارية عن بعد

وتدعّمت بأخرى موجّھة بالأساس إلى المواطن والمؤسسة على . الشروط على الخط
. غرار الترسيم الجامعي على الخطّ، واستخراج وثائق الحالة المدنية، والتعليم الافتراضي

توفير الإطار القانوني للتبادل الإلكتروني  ةالالكتروني تعاملامالتوسّع ب تطلّ يو
لسنة  57القانون عدد ( الوثيقة الإلكترونيةبالإمضاء الإلكتروني وبحجية الاعتراف و

  .من التزوير )2000جوان  13مؤرخ في  2000

 لكترونـيإ المـرور من نظـام تقليدي لإدارة المعلومـات والوثائـق إلـى نظام :رابعا

التغلبّ على مجموعة من يقتضي استمرار إنتاجھا  للمعارفمصدرا  الوثائق مثلّت
على أھمّية  4"إعلان فانكوفر حول ذاكرة العالم"وأكّد  .العقبات التكنولوجية والقانونية

رات التطوّ  وبفعل. إتاحة التراث الوثائقي الرّقمي وصونه والانتفاع به على المدى الطويل
المعالجة الآلية للوثائق وقواعد ومن حيث أساليب العمل الإدارة الالكترونية ھا تفالتي عر

 ،والإجراءات الإدارية المحوسبة والتجارة الإلكترونية ظم الخبيرةالبيانات الترابطية والنّ 
فھا الباحث بلورت اتجاھات مختلفة في تحديد مجال اختصاص العمل الأرشيفي صنّ ت

ورة الدّ "نموذج : في نموذجين أساسيين ھما )Bantin Philip C( الكندي فيليب بانتان
دا للعمل مجدّ نموذجا يعتبر الذي  "التواصلية الوثائقية"يقابله نموذج  للوثيقة" العمرية

ة عن الرقمنة والاعتماد المتزايد على الوثائق تجاالأرشيفي اعتبارا لأسباب ظھوره النّ 
ذا النموذج ليعطي الإضافة اللازمة والبديل ھ وجاء. الإلكترونية في العمل الإداري

ھا ع مخرجاتسعت رقعة أنشطته بظھور تقنيات المعلومات وتنوّ العملي لمجال مھني اتّ 
عمر رابع جاه باتّ نظرية بانتان دفع وت. )Bantin Philip C( دة الوسائطالوثائقية متعدّ 

                                                            
ذاكرة العالم في العصر "في مؤتمر دولي بعنوان ) كندا(جامعة كولومبيا البريطانية / صدر عن اليونسكو 4

، تمّ أثناءه استكشاف القضايا 2012سبتمبر /  أيلول 28ًإلى  26، في الفترة من "الرقمنة والصون: الرقمي
مشارك في ھذا  500وقد قام ما يربو على . ي تؤثر على عملية صون التراث الوثائقي الرقميالرئيسية الت

المؤتمر بمناقشة الاستراتيجيات التي من شأنھا المساھمة على نحو أكبر في حماية الأصول الرقمية؛ كما 
ى اليونسكو تنفيذه أصدروا إعلان فانكوفر المشترك بين اليونسكو وجامعة كولومبيا البريطانية الذي ستتول

  .بمشاركة الدول الأعضاء فيھا والرابطات المھنية والدوائر الصناعية
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ي لغايات مشروعة ووفق لوثيقة من قبل التقني والإدارا" إنشاء"بمرحلة  يربطهللوثيقة 
وحسب نظرية الدورة العمرية ذات الأربع مراحل فإنّ . أنماط عملية متداولة في المؤسسة

تكون تحت ) التداول المكثف(، والمرحلة الثانية )الإنشاء(الوثيقة خلال المرحلة الأولى 
تنظيمية، من احية ال، ولا يتدخّل الأرشيفي إلاّ في النّ )الإداري والتقني(مسؤولية منشئھا 

وتدخل . حيث التصنيف والترتيب لغاية حسن حفظھا وسھولة استرجاعھا عند الحاجة
مسؤولية الأرشيفي بالكامل إثر تنقلّ الوثيقة إلى مرحلة التداول المنخفض وھي المرحلة 
الثالثة، حيث يسھر على حفظھا كما ھو الشأن بالنسّبة لمرحلة الحفظ الوسيط بالنسّبة 

قتصر على فتأمّا المرحلة الرابعة والأخيرة للوثيقة الإلكترونية . سيكيةللأرشفة الكلا
التبيني ( ھائية والتاريخيةلأرشفة النّ العارف بعلوم اھو ف دون سواه،الأرشيفي المختصّ 

الوثائق الإدارية  ائيأخصّ د الفوارق المھنية بين قد حدّ " بانتان"يكون  ھكذا،و .)مبروك 
 كلّ ، واختزل المراحل الأربعة في نموذجين أساسيين، يضم ّيفيةالوثائق الأرش ائيوأخصّ 

مجلة مكرر من  453الفصل عرّف المشرّع التونسي في وقد  .واحد منھما مرحلتين
نة من مجموعة أحرف الوثيقة المتكوّ " :ھالوثيقة الإلكترونية بأنّ ا، ت والعقودالالتزاما

تكون  ،لمتبادلة عبر وسائل الاتصالإشارات رقمية أخرى بما في ذلك ا ةوأرقام أو أيّ 
ن قراءتھا والرجوع إليھا عند ؤمِّ ذات محتوى يمكن فھمه ومحفوظ على حامل إلكتروني يُ 

 2000اوت  9مؤرخ في  2000لسنة  83من القانون عدد  4وجاء في الفصل . الحاجة
 64عدد الرائد الرسمي للجمھورية التونسية ( يتعلقّ بالمبادلات والتجارة الالكترونية

 يعتمد قانونا حفظ الوثيقة: "أنهّ   ،.)2089-2084، ص ص 2000أوت  11بتاريخ 
الالكترونية في  ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة. الالكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية

 ويتمّ     . بهالذي تسلمھا  كلليه بحفظ ھذه الوثيقة في الشّ إكل المرسلة به ويلتزم المرسل الشّ 
ة مدّ  لاع على محتواھا طيلةالاطّ    الالكترونية على حامل الكتروني يمكن من  ظ الوثيقةحف

بصفة تضمن سلامة محتواھا وحفظ المعلومات  ھائيصلاحيتھا وحفظھا في شكلھا النّ 
وتعدّ الوثيقة  ". بمصدرھا ووجھتھا وكذلك تاريخ ومكان إرسالھا أو استلامھا ةالخاصّ 

 رٍ من أشكال الكتابة ووسيلة إثبات يمكن الرّجوع إليھا لإحكام أمْ  الإلكترونية شكلا جديدا
ند الورقي كوسيلة مادية لتجسيد المعلومة، ما والتأكّد منه بعد تقليص استخدام السّ 

وإرسالھا بعد استبدالھا بسندات جديدة تتلاءم مع التطور التكنولوجي، وھي عبارة عن 
اتية غير ملموسة، يمكن معالجتھا بواسطة مجموعة من معطيات منظمة في ملفات معلوم

نفسه مدمجة  "العَاقدِ "ويتمثلّ الإمضاء في وضع اسم أو علامة خاصّة بخط يد .الحاسب
بالكَتْبِ المرسوم بھا أو إذا كان إلكترونيا في استعمال منوال تعريف موثوق به يضمن 

د الرسمي للجمھورية الرائ( صلة الإمضاء المذكور بالوثيقة الإلكترونية المرتبطة به
ففيما يتعلقّ بمنظومة التصرّف  ..)2084، ص 2000أوت  11بتاريخ  64التونسية عدد 

اقتناء منظومة للتصرّف  2012-2010الالكتروني في الوثائق، تمّ خلال الفترة 
الالكتروني في الوثائق وتركيزھا بالمركز الوطني للإعلامية على أن يتمّ تعميمھا على 

المرتبطة بالشّبكة، غير أنّ الھياكل العمومية لم تنخرط في المشروع،  كلّ المواقع
واقتصر استغلال المنظومة على موقعين فقط، ھما موقعا وزارتي التعليم العالي والبحث 

أمّا بخصوص دراسة تعميم الشّبكة الإدارية المندمجة . العلمي، والتكوين المھني والتشغيل
  . ، فلم يقع أيّ تسجيل في الموضوععلى المصالح الإدارية الجھوية
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ت وھياكل التطبيقاوالأھداف : استراتيجية الإدارة الالكترونية في تونس -3
  المساندة

ھات العربية والعالمية تتوافق استراتيجية الإدارة الإلكترونية التونسية مع التوجّ 
الإدارية تقليص مسارات الخدمات وتھدف إلى توفير الأرضية الملائمة ل. لةذات الصّ 

ھذا وفي  .وتعميم التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الھياكل الإدارية ھامجدوتبسيطھا و
عاون مع المصالح وزارة إعداد خطة للإدارة الإلكترونية بالتّ  ى كلّ ، تتولّ الإطار

الخدمات ة إلى تحديد وتھدف ھذه الخطّ  .ظروالمؤسسات العمومية الراجعة إليھا بالنّ 
جاز وفقا قطاع مع ضبط برنامج عملي للإن لكلّ يمكن وضعھا على الخطّ  الإدارية التي

إلى أھداف كمّية في تونس الإدارة الالكترونية تجربة تستجيب و. لروزنامة تنفيذ واضحة
  .وأخرى نوعية

تنظيم استشارات دورية لضبط قائمة في الخدمات تتعلقّ ب: الأھداف الكمية -
مع الإدارة يمكن وضعھا على الخطّ، وذلك تطبيقا لأحكام الإدارية التي يطلبھا المتعامل 

المتعلقّ باعتماد مسار  2012أوت  14المؤرّخ في  2012لسنة  1682الأمر عدد 
 لتقييم الإجراءات الإدارية المنظمّة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراجعتھا 5تشاركي

، ص ص 2012مبر سبت 11بتاريخ  72الرائد الرسمي للجمھورية التونسية عدد (
  :ن ھذه الأھدافوتتضمّ  ..)2400-2403

تطوّر عدد الخدمات التي قد و. خدمة على الخطّ خلال خمس سنوات 200وضع  -
خدمة  86من  الراجعة لھا بالنظرتمّ وضعھا فعليا على الخطّ من قبل الوزارات والھياكل 

خدمة  20ا ، منھ2015خدمة سنة  260ليبلغ  2014خدمة سنة  250إلى  2009سنة 
  . مسداة عن طريق الھاتف الجوّال

تحديد مجموعة الخدمات المقترح وضعھا على الخطّ بالنسّبة لكلّ قطاع، وما  -
  .تحتاجه كلّ خدمة من موارد مالية وتجھيزات وبرمجيات وكفاءات بشرية وآجال انجاز

ملين توزيع استبيانات لتشخيص وتقييم الوضع بصفة دائمة على عينّة من المستع -
على الأقل من درجة رضاء سنويا % 5والعمل على بلوغ سقف  للخدمات على الخطّ 

   . فيما يخصّ جودة الخدمات المقدّمة لھم مقارنة بالسنة التي سبقتھا المستعملين

وتحسين مؤشرات  ير خدمات إدارية أكثر تفاعليةفتوفي  لتتمثّ : النوعية الأھداف -
تقييم لوتعتمد وحدة الإدارة الالكترونية معيارا . جاھزيتھاتنافسية الإدارة التونسية ودعم 

 وضعلھذا الغرض، تمّ و .الخدمات على الخطّ ومتابعة تطوّرھا حسب مستويات نضجھا
في معالجة الملفاّت الإدارية وتكريس مبادئ إطار مرجعي وطني لإرساء نظام جودة 

 ،لحوكمة والوظيفة العموميةالجمھورية التونسية، كتابة الدولة ل( الحكومة المفتوحة

                                                            
حول تشريك المتعاملين  2011لسنة  12منشور عدد : مناشير تتعلق بتشريك المواطن وھي 3تمّ إصدار  5

بة التشاركية المتعلق بتفعيل المقار 2011لسنة  13مع الإدارة في تقييم الخدمات العمومية، ومنشور عدد 
  .المتعلق بجودة التشريعات 2011لسنة  14في تقريب الخدمات الأساسية، ومنشور عدد 
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 2007لسنة  2938مر عدد الأ( بالمصالح الإدارية العمومية )16-13، صص2014
قة وتجميع المعلومات المتعلّ  ،مطابق للمعايير الدولية )2007نوفمبر  19مؤرخ في 

  : من خلال، بتنفيذه

المطابقة  عريف بالإمضاء والنسّخإلغاء التّ الإدارية من طالبيھا و دماتخالتقريب  -
، إضافة (QR Code)للأصل بالنسّبة للوثائق الرسمية باستعمال تقنية رمز الرّد السريع 

إصدار النفّاذ إلى المعطيات الواردة بمضامين الحالة المدنية والاطلّاع عليھا وإلى تسھيل 
مع ضمان سلامة  بطاقة تعريف وطنية تتضمّن شريحة ذكية وجواز سفر بيومتري

    .اتوسرّية المعطي

تونسيين وأجانب للانتفاع  دعم الإحاطة بأصحاب الأعمال والمستثمرين -
وتمكينھم  )2017فيفري  14مؤرخ في  2017لسنة  8قانون عدد ( بالامتيازات الجبائية

القانون ( ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الحصول على المعلومة عن بعد
  .)2015وفمبر ن 27المؤرخ في  2015لسنة  49عدد 

لة المحاور ذات الصّ  في فع من مستوى كفاءة الموظف العمومي وتكوينهالرّ مزيد  -
  .فاذ إلى المعلومةالنّ تسھيل و 6ة في الحوكمة ومقاومة الفسادخاصّ وبالحكومة المفتوحة 

 ھياكل المسانــدة: الإدارة الإلكترونية -1.3

 2مؤرخ في  2014لسنة  6ر عدد الأم( يتطلبّ تنفيذ استراتيجية الإدارة الذّكية
في تونس توفير جملة من المقوّمات على غرار الھيكلة الملائمة لتنظيم  )2014جانفي 

نجاز المشاريع وإحكام التنسيق بين المتدخلينّ، فضلا عن توفير الموارد إالاشراف على 
طيات الشخصية المادّية اللازّمة وتطوير الإطار القانوني، خاصّة فيما يتعلقّ بحماية المع

، ومنھا اللجنة الوزارية ھياكـل الاستشارية والتنسيقيةوتنظيم التبادل الالكتروني وبعث ال
الأعلى  المجلسو 8اللجنة الوطنية الفنية للتجارة الإلكترونيةو 7للتجارة الإلكترونية

تقنية، عدد من ھياكل المسانــدة العملياتية وال ھذا بالإضافة إلى .9للإعلامية والاتصالات
  :ومنھا

                                                            
الذي نصّ على أن الدولة  2014من الدستور التونسي  10تمّ تكريس ھذه المبادئ والأھداف في الفصل  6

  .وتعمل على منع الفساد... حسن التصرّف في المال العمومي"تحرص على 
متابعة ملف التجارة الإلكترونية، والتنسيق بين : ، يترأسھا رئيس الحكومة وتتولى1999 أحدثت سنة 7

المتدخلين في ھذا المجال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنمية وترويج المنتوجات الوطنية وذلك على ضوء 
  .مقترحات اللجنة الفنية للتجارة الإلكترونية

وتتولى متابعة تنفيذ  :، خاصّةجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، يترأسھا وزير تكنولو1999سنة  أحدثت 8
التنسيق بين مختلف و الإجراءات المتخذة في ھذا الميدان من قبل اللجنة الوزارية للتجارة الإلكترونية،

التقييم الدوري لنشاط التجارة الإلكترونية و مسايرة المستجدات الوطنية والدولية،و الأطراف المتدخلة،
  .ح كل ما من شأنه النھوض بھا وتنميتھاواقترا

يتولى إبداء الرأي في توجھات السياسة الوطنية في مجال الإعلامية والاتصالات  ،1996 أحدث سنة 9
  .ودراسة التقرير السنوي حول الإعلامية في القطاع العمومي
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أھمّ الھياكل وھو من ، 1975سنة إلى إحداثه يعود : المركز الوطني للإعلامية - 
المتدخّلة في تنفيذ برامج ومشاريع الإدارة الإلكترونية، حيث يتولىّ تعھدّ نظم المعلومات 
والتطبيقات الوطنية الكبرى وتركيزھا وإيوائھا ومعالجتھا، والقيام بدور صاحب منشأ 

إعداد  المركز بدور ھامّ فيكما يضطلع . لإنجاز كلّ مشاريع الإدارة الإلكترونيةّ مفوّض
ومتابعة إنجاز المخططات الوطنية للمعلوماتية واقتناء التجھيزات والمنتوجات والخدمات 

وتنفيذ إجراءات إعطاء الموافقة  10الإعلامية من طرف الھياكل العمومية والخاصة،
ويساھم في وضع مختلف  11.معلوماتية وإنجازھا ومتابعتھاالمسبقة لبعث المشاريع ال

مكوّنات الإدارة الإلكترونية عبر انجاز شبكة وطنية مندمجة للإدارة ذات تدفقّ عال، 
عالجة المعلومات بم ةخاصّ  وحدة مركزالويحتضن . وتوفير خدمات إدارية على الخط

وية والمؤسسات رات الجھالوزارات والإداموزعة على حاسوب  3500بـ ةمرتبط
  :العمومية، تشتغل وفق الرّسم التالي

  
 2013المركز الوطني للإعلامية، : المصدر

للاضطلاع بمھامّ تسجيل  1996حدثت سنة أ :للإنترنتالوكالة التونسية  - 
الإشراف على ، ووإدارتھا  (.tn) المسمّيات المتفرّعة من النطّاق الدولي الخاصّ بتونس

يتھا وتعميم استعمالھا على المستوى الوطني، لفائدة الھياكل خدمات الانترنت وتنم
الإدارية المركزية العمومية وإيواء مواقع ويب المؤسسات والوكالات الحكومية 

وتتمثلّ خدمات النفّاذ إلى شبكة الانترنت التي توفرّھا الوكالة  .والجمعيات غير الحكومية
وعن  SDSL"(،12(الرّقمي المتماثل  خطوط المشترك"في الرّبط بشبكة الانترنت عبر 

                                                            
سبتمبر  24 وبتاريخ 1981جوان  18وبتاريخ  1977أكتوبر    19مناشير الوزير الأول بتاريخ  10

1985.  
 1988أوت  16وبتاريخ  1985سبتمبر  24وبتاريخ  1981جوان  18مناشير الوزير الأول بتاريخ  11

  .1998جانفي  15وبتاريخ 
ھي تقنية حديثة تخول النقل المتوازي للمعلومات عن طريق الأسلاك النحاسية  SDSLتكنولوجيا  12

التي توفر نقل غير متوازي  ADSLعكس تقنية  الانترنت على: للھاتف موفرة بذلك ربط متواصل ب
  . للمعلومات
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 ADSL(، والربط بشبكة الانترنت عن طريق )FO(طريق الألياف البصرية 
PRO(،13  والخطوط المكرّسة)LS(، خطوط المشترك الرّقمي غير المتماثل "و

)ADSL."(  اتصالات تونس"وتدعيما لارتباط تونس بالشبكة الدولية للإنترنت، قامت "
ممّا عزّز جودة  ،جيغابيت في الثانية 155طاقة الرّبط الدولية إلى  بالرّفع من 2017سنة 

ولة في ھأكثر سووفرّ لھم مشـــتركي التدفقّ العالي لخدمات الأنترنت وتراسل المعطيات 
   .الإبحار والنفّاذ للإنترنت

قوم بوضع وھي ت، 2000سنة  أحدثت: الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية -
اف متبادلة مع سلطات المصادقة الإلكترونية الأجنبية، والتصرّف في اتفاقيات اعتر
منح تراخيص نشاط لموزّعي خدمات المصادقة ، ومصادقة الإلكترونيةشھادات ال
المصادقة على منظومات ، ووضع المواصفات الفنيّة لحلول الإمضاء، والإلكترونية

واقتراح حلول  ،) 2008ية جويل 21المؤرخ في  2008لسنة  2639الأمر عدد ( التشفير
بكات والخدمات عبر الانترنت لامة في نطاق المصادقة الإلكترونية للشّ لتأمين السّ 
التكوين في مجال الإمضاء الالكتروني وتقنيات الترّقيم وھيكل المفتاح دعم ، ووالإنترانت
أكثــر من  وقد بلغــت شــھادات الإمضــاء الإلكترونــي الصــالحة للاســتعمال. العمومي
 .2011آلاف سنة  7، مقابل 2015شھادة سنة  12072

 فيتنفيذ التوجّھات الوطنية سھر على ت :المعلوماتية الوكالة الوطنية للسلامة -
ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج  ومراقبة سلامتھا الشّبكاتالمعلوماتية و ظمحماية النّ مجال 
فنيّة، ووضع المقاييس وإعداد الأدلةّ ال وضمان اليقظة التكنولوجية، ،قة بھاالمتعلّ 

لامة المعلوماتية ، والسّھر على تنفيذ التراتيب في مجال السّ والمساھمة في دعم التكوين
، ت الخاصّة بالدفاع والأمن الوطنيمختلف الھياكل العمومية والخاصّة، باستثناء التطبيقاب

 .مجال سلامة النظّم المعلوماتيةومتابعة الاتفاقيات الممضاة بين الوكالة ونظرائھا في 
والنظّم  الشّبكاتفي مجال سلامة  اخبير 397عدد خبراء التدقيق في تونس  ويبلغ

مكتب  11، ھذا علاوة على وجود 2011سنة  327، مقابل 2015سنة المعلوماتية 
  .مختص مصادق عليھا من قبل الوكالة

 الإعلاميةّ لوزارة الماليةّ مركز: نذكر من بينھا :المراكز الإعلامية القطاعيةّ -
(La loi n° 81-100 du 31/12/1981 ) وھما من . ومركز الإعلاميةّ لوزارة الصحّة

بين الھياكل المتدخّلة في تنفيذ برنامج الإدارة الإلكترونية في كلّ من مجالي المالية 
وى خمس لم تقم س 2015وبالنسّبة لبقية القطاعات، يتضّح أنهّ إلى موفىّ سنة  .والصحة

الوزارات : بإعداد استراتيجياتھا القطاعية للإدارة الإلكترونية ھي 24وزارات من جملة 
ويعود ذلك أساسا إلى ضعف . والداخلية ،والتنمية ،والنقل ،والثقافة ،المكلفّة بالبيئة

الموارد البشرية والمالية وعدم إحداث وحدات متفرّعة لمتابعة المشاريع، حيث تمّ 
وفي غياب . جلّ الوزارات على تعيين منسّق للإدارة الإلكترونية الاقتصار في

                                                            
تخول الربط بشبكة الانترنت عبر السعة العالية بأسعار مدروسة وھي  ADSL PROتكنولوجيا  13

  موجھة للمؤسسات التي ترغب في تغيير طريقة ربطھم من خط ھاتفي عادي إلى خط ذات سعة عالية
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استراتيجيات قطاعية، قامت بعض الوزارات بتطوير خدمات إدارية على الخط 
بمبادرات فردية ودون تحديد مسبق للأھداف والحاجيات ومصادر التمويل، من ذلك أنّ 

سة تتعلقّ بإحداث بطاقة شرعت في إعداد درا ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ف عند طلب العروض لعدم توفرّ الموارد المشروع توقّ  إلاّ أنّ  ،الطالب الالكترونية

وأبرزت مقارنة الخدمات الموضوعة على الخط مع عدد الخدمات المضبوطة . المالية
تي الصحة، وزار ، من ذلك أنّ بين مختلف الوزاراتالواضح تفاوت البقرارات وزارية 

 61من بين  وحيدة على الخطّ إدارية سوى خدمة  2014سنة  نھايةإلى  الم تضع السياحةو
  .خدمة مسداة 35ومبرمجة خدمة 

   والأنظمة الوطنية للإعلام التطبيقاتو الشّبكات -2.3

عدد من بنية تحتية للاتصالات وتوفير  تنفيذ مشروع الإدارة الالكترونيةب يتطلّ 
مجموعة من حاليا وتوجد  .كة أو القطاعيةالكبرى المشتر التطبيقاتو الشّبكات

 الشّبكاتومن بين  .ةجريبيت مراحلفي  خرىأو ،طور الاستغلالفي  المنظومات
  :نذكر ،افعلي استغلالاالتي تشھد نظمة الأو تطبيقاتالو

ف في الشؤون الإدارية والمالية لموظفي التصرّ تتعلقّ ب :(Insaf) شبكة إنصاف -
ويشمل . انتداب العون إلى غاية إحالته على التقاعد ذة منالدولة والمؤسسات العمومي

 170، وعون بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ألف 650ما يناھز النظّام حاليا 
 تتضمّنو .الجماعات العموميةألف موظف ب 33والعمومية، المنشآت ب عونألف 

ق بموظفيھم ر بكلّ ما يتعلّ أيضا قاعدة بيانات تمدّ المتصرفين وأصحاب القراالمنظومة 
   ."+إنصاف: "من إحصائيات وكشوف ضمن جداول

فقات في ومتابعة النّ  تنفيذ الميزانيات العمومية تمكّن من : (Adab) شبكة أدب -
  .فعإذن بالدّ  ألف 650إدارة و 2000المتدخّلين، وھم مبدأ تقسيم المھامّ بين مختلف نطاق 

الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا بكة الشّ و، (Rnu) بكة الوطنية الجامعيةالشّ  -
(Rnrt) ،التربوية  بكةالشّ و(Edunet) ،الوطنية للصحة  بكةالشّ و(Rns)، بكةالشّ و 

 شبكة تونس للتجارة، والوطنية للبنوك بكةالشّ و ،(Agrinet)الوطنية الفلاحية 
(Tradenet)، شبكة التشغيلو.   

من المشاريع  ة في تونس بإنجاز جملةيتعلقّ برنامج الإدارة الالكترونيكما 
سواء من قبل وحدة الإدارة  ،للإدارةالمندمجة  الوظيفيةوالتطبيقات المعلوماتية الوطنية 

عن الالكترونية برئاسة الحكومة أو وزارة تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي أو 
لمخطط المديري وقد وقع تطوير ھذه التطبيقات في إطار ا. المعنية الوزارات طريق

   :ذكرن، الإنجازات أھمّ ومن  .المعلوماتي المشترك للإعلامية بالإدارة

أكتوبر  2مؤرخ في  2006لسنة  2620أمر عدد ( (Liasse) الإضبارة الوحيدة -
والصّرف جميع المراحل المتعلقّة بالتجارة الخارجية نظام آلي مندمج لمعالجة  :) 2006

إجراءات النقل البحري وإيداع ورفع البضائع من  ذلك بما في ،والنقل الجماركو
بكة من القيام بجميع إجراءات التوريد والتصدير عبر لمنخرط في الشّ ان يمكّ ھو و .الميناء

التبادل الإلكتروني للوثائق والمعطيات مع كلّ الأطراف المتدخّلة، عن طريق شباك 
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لمعنية ھياكل اجميع الى عون عليتوزّ  1140المنخرطين بالشبكة ويصل عدد . افتراضي
الوسطاء لدى ومؤسسة عمومية،  28و خاصّة مؤسسة 896: بعمليات التجارة الخارجية

   .)ناقلا 37وسيطا و 146(الديوانية 

التصريح بنتائج الامتحانات الوطنية، و مؤسسات التعليم العالي،بالتسجيل عن بعد  -
  .لافتراضيةالجامعة او ،المدرسة الافتراضيةو التوجيه الجامعي،و

 ،عن بعد المقاصة، والرواق التجاري الافتراضي، والشھري بالأداءات التصريح -
لتصرف في امنظومة و، منظومة رشادو، )Amen(متابعة العمل الحكومي  منظومةو

 منظومةو، منظومة الخزينة العامةو، )Sinda( الديوانة منظومةو، )Siger( العرائض
منظومة ترشيد العمليات الجبائية والمتصلة و، )سياد( في الدين العمومي التصرف

، )صايب(منظومة التصرف المندمج في أملاك الدولة و، )رفيق( بالمحاسبة العمومية
زة بالھياكل تطبيقات الإقامة والعيادات الخارجية والفوترة ومخزون الأدوية المركّ و

  :ر، فنذكللإعلام ةالوطني للأنظمة سبةبالنّ أمّا  .الصحية العمومية

لسنة  1880الأمر عدد ( (sicad) عن بعد نظام الإرشاد والاتصال الإداري -
حول مختلف الخدمات  على الخطّ يوفرّ إرشادات  :) 1993سبتمبر  13بتاريخ  1993

الإدارية التي تسديھا الوزارات والمؤسسات الرّاجعة لھا بالنظّر، من حيث شروط 
ا والمراحل والإجراءات الإدارية والآجال الانتفاع بالخدمة والوثائق الواجب توفيرھ

  . والمراجع التشريعية والترتيبية والمطبوعات الإدارية وكرّاسات الشّروط

النصوص القانونية الصادرة عن منظومة  :القانونيظام الوطني للإعلام النّ  -
  )أريج( المطبعة الرسمية للجمھورية التونسية

رات ر معلومات حينية حول المؤشّ يوفّ : ظام الوطني للإعلام الاقتصاديالنّ  -
  . يقوم بتحيينه المعھد الوطني للإحصاء. التونسيةالاقتصادية للبلاد 

تخزين كلّ رسوم الحالة بيعنى : )1مدنية (حوسبة وثائق الحالة المدنية  نظام -
موقعا،  417والتصرّف فيھا واستخراجھا محليّا من  ،الآنحّد إلى  1800المدنية من سنة 

دل المعطيات بين المواقع البلدية والدوائر الراجعة بالنظّر لھذه البلديات والمعتمديات وتبا
في تمكين  "2مدنية "النظّام الوطني ويتمثلّ مشروع . الولايات وأ اتالقائمة محلّ البلدي

سبة للمتقاعدين، ة بالحالة المدنية بالنّ صناديق الضّمان الاجتماعي من المعطيات الخاصّ 
ألف منخرط من كلّ صندوق اجتماعي وتوفير الخدمات المتعلقّة  100ار أي باعتب

  .بالإعلام عند الوفاة

نة لكلّ من يرغب  :بوابة الإدارة والبوابات القطاعية - تمثلّ نقطة نفاذ موحّدة ومؤَمَّ
باعتماد ثمانية محاور ھا ويرتطتمّ وقد . في الحصول على معلومات عامّة حول تونس

الإداري، ودليل  والإرشادستجدات، والھياكل والمؤسسات العمومية، الم :، ھيأساسية
الإدارة، والخدمات الإدارية، وبيانات ومؤشرات تھمّ القطاع، ومحرك بحث خاص 

، مع إبقاء الحرية لكلّ وزارة لوضع المحتوى المناسب في كلّ "اتصل بنا"بالقطاع، و
   .محور
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في ة، تجريبي ھا بصفةاستغلال التي يقعة نظمالأتطبيقات والبكات وشّ أمّا بالنسبة لل
تكتسي أھميةّ بالغة في دعم برنامج الإدارة الالكترونية وتطوير تعميمھا تدريجيا، ف انتظار

  :ومن بينھا والفنيةّ،الھياكل الإدارية على المستويات التنظيميةّ والإجرائيةّ 

، للمصاريفالأمانة العامة  منظومةو، )صادق( المراقبة الجبائية منظومة -
ن من استخراج نظير مطابق لأصل التي تمكّ  منظومة التصرف الالكتروني في الوثائقو

  .)أمد( ميزانية الدولة إعدادمنظومة و، العقد

 :تطبيقات، ھي ثمانن يتضمّ  :المخطط المديري المشترك للإعلامية بالإدارة -
التصرف ، والنقلالتصرف في أسطول ، والتصرف في المخزون، وابعة ملفات التفقدتم

التصرف في الشؤون ، والتصرف في الشراءات والصفقات العمومية، وفي المنقولات
المنظومة الوطنية و، التصرف في المؤسسات تحت الاشرافوالقانونية والنزاعات، 

وزارات  )6(بست وقع تركيزھا في مرحلة أولى (للتصرف الالكتروني في المراسلات 
 ،ووزارات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي ،ةوتھمّ كلّ من رئاسة الحكوم

والعلاقة مع الھيئات الدستورية، على أن يتمّ  ،والصحة ،والتكوين المھني ،والتنمية
  ".تركيزھا ببقية الوزارات تدريجيا

انجاز قاعدة معطيات مشتركة  تتمثلّ في :(Sig) منظومة الجغرفة الرقمية -
قاعدة معطيات حضرية للبلديات و )طھيرالغاز والماء والتّ الكھرباء و(بكات الحضرية للشّ 

وتركيز  ،...)نوير العموميات الحافلات والمترو، والتّ الأنھج، ورخص البناء، ومحطّ (
نظام وطني للمعلومات العقاريـة ونواة أولى ل ،بنك معلومات يحتوي على خرائط رقمية

  .الملك العمومي والخاصّ  يضمّ  ،بالبلاد التونسية

  وسائل الدّفع الإلكتروني -3.3

تمّ تطويرھا لتمكين المستعمل من تفادي إھدار الوقت، وتسھيل قضاء شؤونه، 
 تسويق خدمات 2012وقد تم ّمنذ سنة  .واستخلاص ما بذمّته بطريقة سريعة وناجعة

مع  (Mobidinar) ، و"أوريدو"مع المشغّل  (Mobiflouss)الدّفع عبر الھاتف الجوال 
، وذلك قصد تمكين حرفائھما من خلاص فواتير الماء "صالات تونسات"المشغّل 

لتمكين  (Carte visa bon voyage)كما تمّ إصدار بطاقة . والكھرباء والھاتف
عات الآلية للأوراق المالية مستعمليھا من سحب الأموال بالعملة خارج البلاد من الموزّ 

تونس عبر الانترنت، وتسديد قيمة  أو لدى الفروع البنكية وحجز الإقامة بالفندق خارج
 (Western union)المشتريات عبر الآلات الطرفية، واستخلاص الحوالة الدولية 

سجّلت عمليات كما . (E-dinar smart)والمنح الجامعية عبر الويب بواسطة بطاقة 
 اقتناء منتوجات وخدماتلاد وخارجھا، التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت داخل الب

عن بعد عبر مختلف المواقع الافتراضية التونسية باستعمال بطاقة الدّفع الالكتروني 
وتخوّل   ، 2017 منذ سنة، وھي بطاقة انطلق ترويجھا DigiCardللبريد التونسي 

 :ھا الدّفع المسبق عبر الإنترنت وتطبيقات الھاتف الجوال للبريد التونسيلحامل
MobiPoste  و Didipost إلى جانب الشّراء من الخارج باعتماد البطاقات الدولية ،

Master Card وVisa وسحب أموال بواسطة الموزّعات الآلية للأوراق المالية ،
DAB والقروض الجامعية للطلبة  وعبر الھاتف الجوال، وخلاص المنحE-bourse ،
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تلاميذ خلاص معاليم ويمُكن لل. بطريقة الكترونية ومؤمّنة E-pensionجرايات التقّاعد و
التسجيل بالمؤسسات التربوية وبالامتحانات الوطنية وكذلك خدمات المطعم المدرسي 

، وخدمات أخرى للدّفع عبر SMSوالاشتراك بخدمة الإرساليات القصيرة المدرسية 
كما يمُكن للتلاميذ أيضا خلاص مختلف . للبريد التونسي الھاتف الجوال وتطبيقاته التاّبعة

ت المدرسية عن بعد عبر الإنترنت من خلال النفّـــاذ إلى موقــع وزارة التربية الخدما
وستعمّم ھذه . التاّبعة للبريد التونسي inar d-Eباستعمال منظومة الدّفع الإلكترونـــي

. الخدمة على كلّ المعاملات التجارية اليومية للتقّليص من التعّامل بالأوراق النقّدية
بخدمة استخلاص فواتير الماء والكھرباء والھاتف وغيرھا من  القيامكذلك ويمكن 

الفواتير عبر شبكة الانترنت بصورة سھلة وسريعة بالاعتماد على وسائل الدفع 
المؤمّنة  ) 2005جوان  27مؤرخ في  2005لسنة  51القانون عدد ( الإلكتروني

بريد التونسي، والبطاقات بطاقات الدينار الإلكتروني المتوفرّة بمكاتب ال: والمتمثلّة في
 Visa ،Masterو (CIB : Carte Inter-Bancaire) البنكية التونسية الحاملة لعلامة

Card   والمرخّص لھا من قبل خادم الاستخلاص المؤمّن لنقديات تونس، والتحويل
وقد طوّرت الشركة التونسية للكھرباء والغاز، والشركة الوطنية . CCPNEالبريدي 

وزيع المياه، وشركة اتصالات تونس منظومات لتمكين الحرفاء من خلاص لاستغلال وت
كما تمّ تعزيز شبكة النقّديات للبريد . معاليم استھلاكھم دون التنقلّ مباشرة إلى مصالحھا

التونسي باقتناء موزّعات آلية للأوراق المالية تتضمّن وظائف جديدة على غرار 
  . ف والماء والكھرباءاستخلاص الحوالات وخلاص فواتير الھات

أھمية خاصة لتنمية التجارة الإلكترونية واقتصاد  1997لئن أولت تونس منذ سنة 
ق قانونا يتعلّ  2000أصدرت سنة والمعرفة، فأحدثت لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية، 

بالتجارة والمبادلات الإلكترونية، وأنشأت الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وھي 
وعية من التجارة، إلاّ أنھّا ما تزال تسير بخطى بطيئة دة لتطوير ھذه النّ وات ممھّ خط

فعدد المواقع . ر سريعمقارنة بما تشھده التجارة الالكترونية في الدول الغربية من تطوّ 
موقعا، وھي تعدّ بالآلاف في بلد مثل فرنسا، وھو ما  350التجارية في تونس لا يتجاوز 

. فرنسيين في اعتماد منظومة التجارة الالكترونية في حياتھم الاقتصاديةيوضح نموّ ثقة ال
وما تزال عدّة أطراف اقتصادية في تونس تبدي مخاوفھا من الاعتماد الكامل على 

المشرع التونسي لم  ة على مستوى العقود على اعتبار أنّ التجارة الإلكترونية، خاصّ 
قانون ومجلةّ الالتزامات والعقود تنقيح ية في ض إلى تعريف عقود التجارة الإلكترونيتعرّ 

يجري على العقود "أنه  علىالأول  هفي فصل أكّدالمبادلات والتجارة الإلكترونية الذي 
الإلكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولھا القانوني، 

أراد المشرع وقد ". انونوصحتھا وقابليتھا للتنفيذ في مالا يتعارض وأحكام ھذا الق
إخضاع مفھوم العقود الإلكترونية إلى مفھوم العقود العادية من خلال ھذا الفصل  التونسي

الطبيعة  الرضائية الملزمة للجانبين والتي يعتبر العقد فيھا تلاقي الإيجاب والقبول، لكنّ 
ختلفة لھا مادية والافتراضية لعقود التجارة الإلكترونية تجعل منھا عقودا ماللاّ 

وھو ما يستوجب إتمام المنظومة القانونية القديمة  .خصوصيات تخرج بھا عن المعتاد
وبعيدا عن التجارة . الرقمنة ر تكنولوجياالثورة المعلوماتية وتطوّ  تقتضيھاأحكام جديدة ب

تجارة تقوم على العلاقة بين المؤسسات ( B to G الالكترونية التي تخصّ صنف
، وھي )تجارة تقوم على العلاقة بين المستھلك والحكومة( C to G ، وصنف)والحكومة
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تقوم بھا المؤسسات الخاصة والأفراد لخلاص الأداءات عبر " شبه تجارية"عمليات 
، واستخلاص الفواتير عن بعد، )  e-déclaration(منظومة التصريح الجبائي عن بعد 

ت تونس ومزودي خدمات من ذلك فاتورة الماء والكھرباء والغاز وخدمات اتصالا
التجارة  بعد بواسطة استخدام الدينار الالكتروني، يبقى نموّ  نت، والتسجيل عنالانتر

أكثر من  موحات والآمال لأنّ بعيدا عن الطّ  B to B أو B to C الالكترونية من صنف
التجارة  ويرجع ضعف نموّ . من المعاملات التجارية تتمّ بين المؤسسات والحكومة % 80
ة في ، وبين الأفراد والمؤسسات الخاصّ والخدماتيةلكترونية بين المؤسسات الصناعية الا

صلب المؤسسات، وضعف  فعة أسباب أھمّھا عدم وجود منظومات للدّ تونس إلى عدّ 
ال وسائل الدفع الالكترونية، مھارات العنصر البشري لدى المؤسسات ومحدودية استعم

ويتطلبّ . ملات التعريف بأھمّية ھذا القطاعء سعة الربط بالإنترنت، وغياب حوبط
رة ومندمجة توفير بنية أساسية متطوّ "الوضع توفير جملة من الضمانات من قبيل 

بات توفير وسائل دفع إلكترونية تتماشى مع متطلّ "و" للاتصالات ذات سعة عالية
طريق  دفع عنوالدينار، -ء(الاقتصاد العالمي والوضعية الحالية للنقديات والأسواق 

، وذلك )خمة منظومة تحويل الأموال الضّ وبطاقة المنحة السياحية، والبطاقات البنكية، 
الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والقادرة على استيعاب حركة توفير بالتوّازي مع 

الإطار القانوني الملائم على غرار قانون التجارة  وجود"و" ر العلمي والتكنولوجيالتطوّ 
بالإضافة إلى اعتماد  ،"لات الإلكترونية والقانون التوجيھي للاقتصاد الرقميوالمباد

التجارة الالكترونية في الصفقات العمومية ودعوة المؤسسات العمومية إلى مزيد 
  .استعمال منظومة الدفع الالكتروني

   النفّاذ إلى مصادر المعلوماتالادارة الالكترونية و - 4

ت الدولية والتشريعات الوطنية الحقّ في حرية الرّأي المواثيق والاتفاقا فلكْ تَ 
وقد اھتمّت . حيحة من مصادرھا الأصليةوالتعّبير والنشّر والحصول على المعلومة الصّ 

وحقّ المعرفة، حيث نصّ قرار  الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بحقّ تداول المعلومات
للجمعية العامّة على  اجتماع وفي أوّل 1946الصادر في عام ) 59(الأمم المتحدة رقم 

المعيار الذي تقاس به  ، وھي"أنّ حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية"
ورد في الإعلان العالمي  كما. جميع الحريات التي تكرّس الأمم المتحدة جھودھا لحمايتھا

التعبير ويشمل لكلّ فرد الحقّ في حرية الرأي و"ما يفيد أن ) 19(لحقوق الإنسان المادة 
واستقاء المعلومات وتلقيھا ونقلھا من خلال  ،ھذا الحقّ حرية اعتناق الآراء دون تدخل

وأكّد العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ..."النظر عن الحدود ة وسائل بغضّ أيّ 
 ، على نفس المبدأ،1966ل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام بَ رّ من قِ قِ والسياسية، الذي أُ 

لكلّ إنسان حقّ في حرية التعبير، ويشمل ھذا الحقّ " على أنّ ) 19(حيث نصّت المادة 
حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيھا ونقلھا إلى آخرين دونما 
اعتبار للحدود، سواء شفھية، أو مكتوبة، أو مطبوعة أو في قالب فني بأيّ وسيلة أخرى 

فاذ إلى المعلومات استحقاقا ديمقراطيا يھدف إلى تكريس مبدأ النّ يعتبر حقّ و". يختارھا
العموم إلى الوثائق الادارية التي بحوزة الھياكل وصول فافية وتوحيد سبل واجراءات الشّ 

وإزاء ھذا التحوّل، أصبح ضمان ھذه  . ة مھما كان تاريخھا أو شكلھا أو وعاؤھاالإداري
ر لمشاركة المواطن في تسيير الشأن العام أو ما تكريس دور أكبل أمرا ضرورياالحقوق 
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تكييف آليات عملھا بالاعتماد على اليوم وعلى الإدارة ". الديمقراطية التشاركية"يعرف بـ
ونسخھا، والقيام بنشرھا بجميع  ى المعلومةالمواطن الاطلاع عل حتىّ يستطيعالرقمنة، 

  . عليھاالوسائل، والسّھر على ضمان ممارسة الحقّ في الحصول 

  في تونس حقّ الحصول على المعلومة -1.4

تحمي الحياة الخاصّة، وحرمة الدولة "من الدستور التونسي أنّ  24د الفصل أكّ 
لكلّ مواطن "وأنّ  ."المسكن، وسرّية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية

تضمن "و." غادرتهالحرية في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقلّ داخل الوطن وله الحقّ في م
تسعى إلى ضمان الحقّ في و (...) الدولة الحقّ في الإعلام والحقّ في النفّاذ إلى المعلومة

 26من دستور الجمھورية التونسية الصادر في  32الفصل ( النفّاذ إلى شبكات الاتصال
، صدرت طار التشريعي والقانوني المناسبعلى توفير الإ وحرصا". ) 2014جانفي 
نصوص التشريعية والترتيبية لتنظيم الأنشطة الرّقمية وإضفاء الحجّية القانونية عديد ال

، بما لة في المبادلات الالكترونيةمادية وحماية جميع الأطراف المتدخّ على الوثائق اللاّ 
، وإدخال تماشى مع التطوّرات التكنولوجية في الميدان، وانفتاح القطاع على الخواصّ ي

إحداث الھيئة الوطنية تمّ  في ھذا الاطار،و .مات الاتصالالمنافسة في مجال خد
لتلعب دور الحكم بين مختلف مشغّلي شبكات الاتصال على الصّعيد  14للاتصالات

ھر على تنظيم استعمال الترددات في مجال سّ للالوطني، والوكالة الوطنية للتردّدات 
ھيئة وطنية وقانون الاتصالات، واستصدار قانون نموذجي للأقطاب التكنولوجية، و

في خصوص (لحماية المعطيات الشخصية، وتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجنائية 
جريمة التدليس لتشمل الوثيقة الالكترونية والميكروفيلم والميكروفيش وإقرار عقوبات 

، وتقنين ممارسة نشاط )طة على البرمجيات والبيانات المعلوماتيةالاعتداءات المسلّ  ضدّ 
التقنية الخاصّة بشھادات  المعطيات د خدمات المصادقة الالكترونية، وضبطزوِّ مُ 

التوثيق والأرشفة الالكترونية والخدمات ، وخدمات المصادقة الالكترونية والوثوق بھا
مارس  24مؤرخ في  2016لسنة  22القانون الأساسي عدد كما حدّد   .الإدارية عن بعد

مة للنفّاذ إلى لى المعلومة، جملة المبادئ والقواعد المنظّ فاذ إ، يتعلق بالحقّ في النّ 2016
مصالح الإدارة المركزية والجھوية للدولة والجماعات الوثائق الإدارية التي تنشؤھا 

أو تتحصّل عليھا في إطار مباشرتھا للمرفق المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية 

                                                            
المؤرخ في  2001لسنة  01من القانون عـدد  63موجب الفصل ھيكل منظمّ لقطاع الاتصّالات أحدث ب 14

وبالقانون  2002ماي  07المؤرخ في  2002لسنة  46المنقحّ والمتمّم بالقانون عـدد  2001جانفي  15
أفريل  12المؤرخ في  2013لسنة  10وبالقانون عدد  2008جانفي  08المؤرخ في  2008لسنة  01عـدد 

التصرّف في المخططّات الوطنية للترقيم والعنونة بشكل يضمن توفير   خاصّة في تتمثلّ مھامّ الھيئة. 2013
حاجات مشغّلي الشّبكات ومزوّدي الخدمات، وكذلك نفاذ المستعملين بصفة مبسّطة ومتساوية إلى مختلف 
الشّبكات وخدمات الاتصال، وإبداء الرأي حول طريقة تحديد تعريفات الشّبكات والخدمات، ومراقبة 

النظّر في النزاعات و رام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات،احت
الربط البيني والنفاذ إلى الشّبكات، وشروط الاستعمال (المتعلقّة بإقامة الشّبكات وتشغيلھا واستغلالھا 

  ). المشترك بين مستغلي الشّبكات للبنية الأساسية المتوفرة
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لسنة  95القانون عدد ( ووعاؤھا وذلك مھما كان تاريخ ھذه الوثائق وشكلھا 15العام،
 كلّ "ر بصفة منتظمة شُ نْ أن يَ بم الھيكل العمومي زِ لْ وأُ  .)1988أوت  2مؤرخ في  1988

التي تھمّ العموم والإجراءات  همعلومة حول تنظيمه الھيكلي ووظائفه وسياساته وقرارات
أعوانه المكلفين  قائمة اسمية فيضبط و ،المتبّعة في مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة المراقبة

اللوائح وأدلةّ الإجراءات الموضوعة بيان والمھام الموكلة إليھم،  توضيحمع بالإعلام 
تحت تصرّف الھيكل العمومي المعني أو المستعملة من قبل أعوانه لأداء مھامّھم 

 ،معطيات حول برامج الحكومةكلّ الوالخدمات والبرامج المعروضة للعموم ونتائجھا و
مؤشّرات الأداء ونتائج طلبات العروض العمومية الھامّة وقائمة الوثائق  بما في ذلك

ساعدة المتعاملين مع الإدارة بخصوص إجراءات طلب مالمتوفرّة لديه إلكترونيا ودليل 
الھيكل العمومي المختصّ أن ينشر بصفة القانون دعا و ."الحصول على الوثائق الإدارية

تصادية والاجتماعية بما في ذلك الحسابات الوطنية المعطيات الإحصائية الاق"منتظمة 
والمسوحات الإحصائية التفصيلية وكلّ معلومة تخصّ المالية العمومية، بما في ذلك 

وتلك التي تھمّ المديونية العمومية وأصول ديون  ،المعطيات المتعلقّة بالاقتصاد الكمّي
 ھالأمد وكلّ معلومة تتعلقّ بتقييمفقات المتوسطة االدولة والتوقعّات والمعطيات حول النّ 

وكذلك المعطيات التفصيلية عن الميزانية على  ،والتصرف في المالية العمومية
حول  ى الھيكل المعنيرة لد، والمعطيات المتوفّ ةوالمحلي ةوالجھوي ةالمستويات المركزي

خطّ في ويجب أن تكون الوثائق الإدارية متاحة على ال ."الخدمات والبرامج الاجتماعية
 كلمّاتحيينھا مرّة في السّنة على الأقلّ وو فاذ إليھا من قبل العمومشكل يسھلُ معه النّ 
ويتعينّ على الأعوان المكلفّين بالإعلام في الھيكل العمومي مساعدة . استوجب الأمر ذلك

لردّ على كلّ مطلب في واطالب الخدمة في صورة تعرّضه لصعوبات في إعداد المطلب، 
ولكلّ شخص . ويكون الرّفض الصّريح للمطلب معللّا. ه خمسة عشر يوماأجل أقصا

وإذا كان لمطلب النفّاذ إلى الوثائق . الحقّ في النفّاذ إلى الوثائق الإدارية بصفة مجانية
الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حرّيته، فعلى الھيكل العمومي الحرص على الردّ 

ويجوز للھيكل .  أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي بصفة استعجاليه ودون تأخير في
ق ضررا بالعلاقات بين الدول أو المنظمات حِ لْ العمومي أن يرفض تسليم وثيقة قد تُ 

الدولية وبالأمن العام أو الدفاع الوطني وبالكشف عن الجرائم أو الوقاية منھا وبإيقاف 
بادئ العدل والإنصاف المتھّمين ومحاكمتھم وبحسن سير المرفق القضائي واحترام م

وبنزاھة إجراءات إسناد الصفقات العمومية وبإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجھات 
النظّر أو الفحص أو التجربة أو بالمصالح التجارية والمالية المشروعة للھيكل العمومي 

ولا تنطبق الاستثناءات على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع . المعني
على الوثائق  16ق بالأرشيف،ة القانون المتعلّ مراعاة التشريع الجاري به العمل، وخاصّ 

                                                            
ق العام يعني النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، مباشرة أو تعھد به لآخرين المرف 15

كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة، ولكن تحت إشرافھا ومراقبتھا وتوجيھھا وذلك لإشباع حاجات 
  . ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام

أنشأھا أو تحصل عليھا أثناء ممارسة نشاطه كل شخص ھو مجموع الوثائق التي - حسب ھذا القانون 16
طبيعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو ھيئة عامة أو خاصة مھما كان تاريخ ھذه الوثائق وشكلھا 
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الواجب نشرھا بغاية الكشف عن الانتھاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو 
البحث عنھا أو تتبعّھا، عند وجوب تغليب المصلحة العامّة على المصلحة المزمع حمايتھا 

لامة أو المحيط أو جرّاء خطر حدوث فعل إجرامي أو للصحة أو السّ لوجود تھديد خطير 
فاذ إلى المعلومة ويمكن تلخيص مسار النّ . ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي

 : )بالسرور فارس( ، في الرّسم التالي2016لسنة  22العمومية وفقا للقانون الأساسي عدد 

  

ساسيا، فإنّ تكريسه في النظّام القانوني التونسي لئن أصبح النفّاذ إلى المعلومة حقاّ أ
يستوجب تحقيق التوّازن بينه وبين الحقوق الأساسية الأخرى ووضع الآليات الضّرورية 

مفاده أنّ الھيكل المعني بالأمر مطالب من تلقاء  الأوّل: ويتضمّن النفّاذ معنيين. لتفعيله
ويتضمّن ھذا . ديھا إلى العمومنفسه بنشر المعلومة المتعلقّة بالخدمات التي يس

ضرورة نشر المعلومة وتحيينھا ووضعھا على ذمّة العموم بصفة دورية وفي  الواجب
في شكل يجعلھا قابلة ) 2016لسنة  22من القانون عدد  12الفصل (الصيغة المطلوبة 

ون، فمفاده أنّ الغير على معنى القان: أمّا المعنى الثاني. للاستعمال، ضمانا للشّفافية
حديد الفصل الثالث منه، أي كلّ شخص طبيعي أو معنوي طالبُ المعلومة غير وبالتّ 

وقد وسّع القانون التونسي في . يتحوّزھا، له الحقّ في طلب النفّاذ إليھا الشّخص الذي
واعتبر أنّ النفّاذ ممكن في جميع الحالات، للمعلومات  ،نطاق مفھوم المعلومة القابلة للنفّاذ

أقرّ  ولھذا،. ن في شكل الكتروني أو في شكل وثيقة مكتوبة أو في بنك معلوماتالتي تخُزَّ 
اعتبر أنّ الحقّ في حماية و. المشرّع إنشاء ھيئة النفّاذ إلى المعلومة مع تحديد صلاحياتھا

من الدستور، يعلو  24ة الذي ھو حقّ دستوري ضمنه المشرع في الفصل الحياة الخاصّ 
إذ لا يمكن طلب معلومة أو وضعھا على ذمّة العموم  ،إلى المعلومةعلى الحقّ في النفّاذ 

وفي نفس الإطار وتشجيعا على ضمان فعالية الحقّ . إذا ما تعلقّت بالحياة الخاصّة للأفراد
أنّ المعلومة لا يمكن النفّاذ إليھا إذا  25في النفّاذ إلى المعلومة، اعتبر المشرّع في الفصل 

وھكذا قدّم المشرّع . ص أبلغوا عن حالات تجاوزات أو فسادما تعلقّت بھويات أشخا
إيضاحات حول الأولويات التي تحدّ من السلطة المطلقة في النفّاذ إلى المعلومة التي 

ويحاول في الآن ذاته إبراز ترتيب الحقوق الأساسية حسب أھمّيتھا  .يخوّلھا ھذا الحقّ 
توازن بين مختلف الحقوق حفاظا على  حتى لا يقع تضارب بينھا، محاولة منه في تحقيق

                                                                                                                                      
وتحفظ ھذه الوثائق وتجمع أرصدة الأرشيف لفائدة الصالح العام تلبية لحاجيات التصرف والبحث .ووعائھا

  .اية التراث الوطنيالعلمي واثبات حقوق الأشخاص وحم
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فإنّ فاذ إلى المعلومة، يتعلقّ بحقّ النّ قانون  وجودرغم و. )بالسرور فارس( وحدة المجتمع
لا  27وزارة من أصل  22التطبيق بدأ يكشف نقائص كبيرة في ممارسة ھذا الحقّ، إذ أنّ 

موقع رسمي يمُكّنھا من تفتقر إلى من  ھاومن بين. فاذ إلى المعلومةتحترم مقتضيات النّ 
أنّ أرقام الھواتف والفاكس و. نشر المعطيات المتعلقةّ بنشاطھا ووسائل التواصل معھا

وتعكس ھذه الإجراءات . بيغير مُحينّة، كما أنّ كثيرا من الھيئات القضائية بلا مواقع و
، لكن لا يرھاوتعص ھاتطويرو الانتقال إلى الإدارة الإلكترونيةالمكانة التي تحتلھّا مسالة 

ويعود المشكل التطبيقي  leaders.com.tn).  (نرى تقدّما ملموسا في اتجّاه ھذه النقّلة
لى حداثته وغياب الخبرة لدى المواطنين عن كيفية إلى المعلومة إفاذ النّ  لقانون حقّ 

  .في كيفية تفعيله وتطبيقه الإدارةاستخدامه وغياب الخبرة أيضا لدى 

  علومة والمشاركة الالكترونيةالنفاذ إلى الم -2.4

ب البوابة التقنية لتيسير ولوج المواطن إلى المعلومة في أسرع يتعتبر مواقع الو
وھنا تبرز أھمية . التكاليف، فضلا عن تشريكه ومزيد الانفتاح على مشاغله الآجال وبأقلّ 

دم وجود ن عيّ الواقع بَ غير أنّ  .ب العمومية وتقييسھاوية بمواقع الوضع معايير خاصّ 
منھا لھا مواقع  % 21ھوية بصرية موحّدة للمواقع الالكترونية الرسمية للوزارات، وأنّ 

فحسب من الھياكل التي تشرف عليھا الوزارات لديھا  % 49كما أنّ  .ويب خاصة بھا
وفي المقابل، قامت بعض . غير محينّة % 27مواقع ويب في حالة استعمال منھا 

اقع الويب إلى جانب موقعھا الرسمي دون التنسيق بين الوزارات بإحداث عديد مو
، ةوبوزارة المالي ،ما تمّ الوقوف عليه، مثلا في رئاسة الحكومة مختلف ھياكلھا، وھو

بالإضافة إلى محدودية التواصل الالكتروني بين مختلف ھياكل الوزارة الواحدة بسبب 
وخلافا لمقتضيات  .اخليةوغياب شبكات التواصل الد ،اختلاف المنظومات المستعملة

الوزارات لا تنشر  أنّ  برزفاذ إلى الوثائق الإدارية للھياكل العمومية، ق بالنّ القانون المتعلّ 
من الوزارات لا تنشر برامج عملھا  % 46وأنّ . أسماء رؤساء المصالح ومھامّھم

المتوفرّة  القرارات التي تھمّ العموم وقائمة الوثائقمنھا  % 25لا تنشر و. وانجازاتھا
ي فولئن تمّ تصميم بعض المواقع في نسختين عربية وفرنسية والبعض الآخر . الكترونيا

ثلاث لغات عربية وفرنسية وانجليزية، فإنهّ غالبا ما تكون النسختان الفرنسية 
ى تحيين بعض الخانات بمواقع كما أنّ أغلب الوزارات لا تتولّ . تينوالانجليزية غير محينّ

ويحتوي بعضھا . أغلب ھذه المواقع لا تحتوي على معرض للأسئلة المتداولةالويب وأنّ 
ويطرح . عدادليست في وضع استعمال أو بصدد الإ حيل إلى صفحاتعلى روابط تُ 

م التكنولوجيا المستعملة، دَ ة في قِ ل خاصّ تطوير المواقع وتحيينھا بعض الإشكاليات تتمثّ 
ى المحتوى، زيادة عن عدم إمكانية تحيين ممّا يؤدّي إلى صعوبة إدخال تغييرات عل

وكان ذلك شأن كلّ من وزارتي . الموقع دون الرجوع إلى الشركة التي تولتّ إحداثه
من مواقع واب الھياكل العمومية  9وتبينّ كذلك، أنّ  .التنمية والتعاون الدولي، والتجارة

ر لديھا موقع واب يتوفّ  283جماعة محلية من جملة  110ليست في حالة استخدام، وأنّ 
وفي المقابل اتضح أن بعض البلديات مثل بلدية . موقعا في حالة استعمال 101منھا 

صيادة والكاف والمرسى تولتّ الانفتاح على المجتمع المدني والمواطنين باستعمال 
أمّا فيما يتعلقّ بالمراكز . الإدارة الالكترونية في إطار الحوكمة المحلية التشاركية

مركزا بتطوير مواقع  89مراكز فحسب من جملة  8فقد قام  ،ماسية والقنصليةالديبلو
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. ت معاينة اختلاف بين ھذه المواقع من حيث التصميم والمعلوماتوتمّ . ب خاصّة بھايو
، غير أنّ ھذا الموقع لم يمكّن في 2012وتمّ تطوير أول موقع واب للبيانات المفتوحة سنة 

ى النتائج المنتظرة كتمكين الھياكل العمومية من وضع نسخته الأوّلية من الحصول عل
البيانات المفتوحة بطريقة سلسة، حيث تبينّ صعوبة نقل البيانات بسبب اختلاف نظم 

ولم تتولّ عديد الوزارات جرد . المعلومات بين إدارة وأخرى وداخل الھيكل الواحد
وبقيت . ات المفتوحةاعتماد خطة لنشر البيانو البيانات التي يمكن نشرھا للعموم

وعلى صعيد  .أوّل مرّة توضعلو أنھّا  كماالمعطيات المضمّنة بھذا الموقع غير محينّة 
الذي ينصّ على  60آخر، يحتوي قانون النفّاذ إلى المعلومة على فصل مھمّ وھو الفصل 

أنهّ يتعينّ على الھياكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون إنجاز موقع واب رسمي ونشر "
استكمال تنظيم أرشيفھا وفي أجل ستة أشھر  38من الفصل  7دلةّ المشار إليھا بالمطةّ الأ

في أجل سنة على أقصى تقدير من تاريخ نشر القانون، وذلك إلى جانب تركيز واستغلال 
منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية التي بحوزتھا بما ييسّر حقّ النفّاذ إلى المعلومة، وذلك 

إضافة إلى عدم تطبيق  ،تلتزم بالآجال غلب الھياكل لاأ ولكنّ  ".كفي أجل سنة كذل
ھي وفاذ إلى المعلومة منظومة تصنيف الوثائق الإدارية، فكيف يمكن لإدارة أن تسمح بالنّ 

  ؟ف وثائقھالم تصنّ 

    معوقات التطبيق: الإدارة الإلكترونية - 5

ك بالعمل التقليدي لتمسّ بين الدافعية إلى التطوير والتجديد في العمل الإداري، وا
للعاملين والمعوقات الوظيفية، تكمن مشكلة الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الإدارية 

منذ انطلاقتھا  وتطبيقاتھاشابت الاستراتيجية الوطنية للإدارة الإلكترونية وقد . التونسية
نفيذ ومراجعة عدّة نقائص، تمثلّت أساسا في عدم بلورتھا إلى خطط عمل سنوية قابلة للت

الأولويات دون تقييم موضوعي للإنجازات، وغياب دراسات دقيقة ومسبقة تحدّد الكلفة 
المشاريع المبرمجة بأنّ المتوفرّة تبُينّ المعطيات و. وخصوصية المشاريع المدرجة بھا

، حققّت مشروعا كبيرا 70والمقدر عددھا ب 2020تونس الرقمية  استراتيجيةفي إطار 
، في طور التنفيذمن ھذه المشاريع  % 20 ، ومازال %5 ضعيفة لا تتعدىنسبة إنجاز 

وقد  .ولم تحققّ أيّ تقدّم يذكر ،"فكرة مشروع"الباقية في مرحلة  % 75فيما بقيت الـ 
، أي ما يمثلّ 2015تضمّنھا المشاريع سنة  260من جملة فقط خدمة  140اتضح أنّ 

ى المستوى الأوّل المتمثلّ في تعمير قتصر علا ،من مجموع الخدمات الإدارية 53%
، وذلك على غرار "مطلب خدمة"أو على المستوى الثاّني متابعة " مطلب على الخطّ "

خدمة التسّجيل عن بعد لاقتناء مسكن اجتماعي ومطلب اقتناء مقسم صناعي، في حين أنّ 
ع فقط من مجمو %6وھو ما يمثلّ  ،خدمة 16الخدمات المندمجة لا يتجاوز عددھا 

الخدمات على الخطّ لعدم توفرّ أرضية موحّدة لتبادل المعلومات، وغياب إطار تنظيمي 
وفي ظلّ عدم توفرّ منھجية  .ملائم للتعّامل بين مختلف المتدخّلين في إسداء الخدمات

على حساب  لتراتيببا والاھتمامالخدمات على الخطّ ذات الأولوية،  لتحديدواضحة 
عديد المشاريع، سواء من بين التي شرعت وحدة الإدارة  النتائج، تمّ العدول على

 القيام بھا نتيجةھياكل وزارية  تتمكّنأو التي لم  2011الالكترونية في تنفيذھا منذ سنة 
برنامج تطوير الادارة  وظلّ  .في السنوات الأخيرة تونسالانتقالية التي تعيشھا الأوضاع 

التكلفة وبين جھات البلاد انتشار الانترنت ي التفاوت ف الالكترونية يراوح مكانه نتيجة
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حجّية التعاقد و ر وسائل الحماية وأمن المعلوماتفّ توعدم و ،بكةبط بالشّ للرّ العالية 
اقتصار الإصلاحات على الجوانب القانونية و ،الإثبات بالوسائل الالكترونيةو

 ،ةالميزانيوالمؤسساتية، دون معالجة جمود قواعد التصرف في الموارد البشرية و
غياب منظومة تقييم ناجعة لأداء ووتضخّم عدد الأعوان العموميين بين موظفين وعملة، 

قبل العون العمومي، ممّا أدّى إلى نمطية في التصرف في الموارد البشرية وعزوف من 
ور الھامّ الذي يلعبه تكوين الموارد البشرية في ورغم الدّ  .الموظفين على الاجتھاد والتميزّ

ال في منظومة الإدارة ن نجاعة تنفيذ مختلف محاور الاستراتيجية والانخراط الفعّ ضما
في عديد الحالات تنفيذ  سنّ الالكترونية، لم يحظ ھذا الجانب بالعناية الكافية، حيث لم يت

 مرتبطة بمحدودية نظام المسار المھني، سلبياتوھناك . الأنشطة المتعقلة بالتكوين
بة وتفتقر إلى التحفيز، مع غياب أليات لربط التأجير دة ومتشعّ قّ منظومة تأجير معوجود و

وانعدام ، ھاشاريعالإدارة الالكترونية ومالاستمرارية في تنفيذ برامج غياب وأمام  .بالأداء
، قامت بعض الوزارات واضحة وشاملة وفق حاجيات محدّدة استراتيجيات قطاعية

ردية ودون تحديد مسبق للأھداف بتطوير خدمات إدارية على الخطّ بمبادرات ف
على المستوى أمّا  .مما أنتج مناخا مھيآ للمحاباة والرشوة، والحاجيات ومصادر التمّويل

تأخّر تطبيق  من معوقات كثيرة، تتمثلّ فيتشكو الإدارة الالكترونية ف ،الجھوي والمحلي
غياب ھياكل و، في تونس الأحكام الدستورية المتعلقة باللامركزية والسلطة المحلية

 ونقص، )%11(جھوية للإصلاح الإداري وضعف نسب التأطير لدى الجماعات المحلية 
من التغيير نتيجة  ھموخوفمن مجموع الموظفين، % 5 التي لا تتجاوز الموارد البشرية

 من فقدان مراكزالتحوّل من الوعاء الورقي إلى الوعاء الالكتروني بدعوى الخشية 
ن أنهّ لا يتمّ إفراد ة الدولة والھياكل الجھوية والمحلية، فقد تبيّ وبخصوص ميزاني. عملھم

ميزانيتھا وفق م باستثناء الوزارات التي تقدّ  مشاريع الإدارة الالكترونية بتمويل خاصّ 
ة العامّ ارتفاع عدد الأنظمة الأساسية ھذا بالإضافة إلى . منھجية التصرف حسب الأھداف

نحو الخروج من الأسلاك الأعوان ه وتوجُّ في تونس، في الوظيفة العمومية ة الخاصّ و
وتداخل المسؤوليات وضعف في القطاع الخاص، المشتركة للحصول على منافع مادية 

فع وقانونيتھا ووجود إشكالات تتصّل بوسائل الدّ التنسيق بين القطاعين العام والخاص 
التأخير في استكمال البنية و ة الاعتمادات المالية اللازمة،كبديل عن الدّفع النقدي وقلّ 

عدم ملاءمة التنظيمات الھيكلية و من منطقة إلى أخرى،اختلافھا التحتية للاتصالات و
محدودية وللجماعات المحلية مع صلاحياتھا الجديدة ومع خصوصيات كلّ جھة، 

غياب التحفيز والصلاحيات المفوضة للجھات في مجال الاستثمار وبعث المؤسسات، 
وتأثيره ضعف التكوين الأساسي والمستمر ولجھات وصعوبة الحراك،  على العمل با

تعطلّ و على صعوبة تنفيذ المقاربة التشاركية على المستويين الجھوي والمحلي،
ھذه الإصلاحات وتشتتھا، وغياب أليات الاستشارة والمشاركة حول مضمون 

غطية الجغرافية واضح في التالتفاوت والالإصلاحات وأھدافھا وروزنامة تنفيذھا، 
بين القطاعات في ، وللھياكل الإدارية على مستوى مختلف الولايات والمعتمديات

ولم تر ھذه الخطةّ طريقھا إلى التكريس الفعلي لغياب . ھذه الخدماتالحصول على 
الصبغة الترتيبية والالزامية والدراسات التي تحدّد بدقةّ الكلفة التقديرية للمشاريع 

الإبقاء على الأھداف الكمية وإدخال أھداف  ذلك استوجبوقد . تنفيذھا المقترحة وآجال
تقييم مرحلي يأخذ  دون إجراء أيّ و. نوعية جديدة تتمثلّ خاصّة في المشاركة الالكترونية
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، 2011ھات التي اقتضتھا طبيعة المرحلة الانتقالية لسنة بعين الاعتبار الأولويات والتوجّ 
ة ع مراجعة جزئية في إطار مشاريع وخدمات خطّ وبشكل متسرّ  2014شھدت سنة 

العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة التي فرضتھا عضوية تونس في المبادرة 
ھذه الإشكاليات،  لكلّ ونتيجة  .2016-2015الدولية لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة 

 2016و 2010العمومي بين قة بالقطاع تراجع تصنيف تونس في التقارير الدولية المتعلّ 
تقرير مؤشرات (مؤشر أداء القطاع العمومي : 40/100إلى  70/100من مستوى مؤشر 

مؤشر أداء : 76إلى المرتبة  2010دوليا سنة  23ومن المرتبة ) الحوكمة للبنك الدولي
منظمة الأمم وكشف تقرير . ) تقرير التنافسية لمؤتمر دافوس(المؤسسات العمومية 

دولة، وذلك باعتماد مؤشر  193 في" تقييم تطور الإدارة الإلكترونية"ول المتحدة ح
عالمياّ  72المرتبة  2016تونس احتلت سنة أنّ ، "e-GDI" تطور الحكومة الإلكترونية

العالم بالاعتماد على  ويقيمّ التقرير تطوّر الإدارة الإلكترونية في .17 والـسابعة عربيا
مواقع : رتكزات الأساسية لقياس مستوى التنافسية، ھيثلاثة مؤشرات فرعية، تعدّ الم

   .18الويب، ومؤشر قياس البنية التحتية، ومؤشر رأس المال البشري

  الاقتراحات

مات، توفير جملة من المقوّ ، في تونسلإدارة الالكترونية يتطلبّ تنفيذ استراتيجية ا
   :تتلخّص في الاقتراحات التالية

الإدارية  الشّبكاتبط بين مختلف قادرة على توحيد الرّ تركيز بنية تحتية اتصالية  -
بكة عة العالية وتوفير خدمات اتصالية لفائدة الھياكل المرتبطة بالشّ ق ذو السّ مع تحمّل التدفّ 

على غرار خدمات المھاتفة عبر الانترنت والاجتماعات عن بعد وتراسل المعطيات 
المؤسسات الإدارية وبينھا وبين تأمين التواصل ونقل المعلومات والبيانات بين و

  .المواطن

تحديث الإطار التشريعي ليتماشى ومتطلبات الاعتماد على تقنيات المعلومات  -
ولئن تمّ الشروع في مراجعة الإطار التشريعي . والاتصال في مجال الخدمات العمومية

الأطراف، للإدارة الالكترونية بھدف توفير بيئة حرّة ومحمية تضمن حماية حقوق جميع 
تلاءم مع طبيعة المشاريع الرقمية تل الجوانب القانونية والترتيبية ه يتعينّ مزيد تطويرفإنّ 

  .للإدارة الكترونية

                                                            
وتزداد أھميته في كونه . يعتبر التقرير أھم مرجع على نطاق عالمي في مجال الحكومة الإلكترونية 17

ويتميز التقرير . 2003يصدر عن الأمم المتحدة مباشرة واستمر في الصدور منذ إطلاقه أول مرة سنة 
 190(لحكومة الإلكترونية حول العالم بتضمنه لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية والذي يصنف برامج ا

عتبر مركز دولة ما في ھذا المؤشر صورة مباشرة عن مدى تطور وي. حسب تطورھا) دولة ھذا العام
  .الحكومة الإلكترونية فيھا

.  UNDESAسنتين عن قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية يصدر تقرير منظمة الأمم المتحدة كلّ  18
على غرار الوزارات العاملة في مجالات الصحة  رير، تقييس مواقع الواب العموميةويتم من خلال ھذا التق

  .والتربية والتغطية الاجتماعية والشغل والمالية باعتبار اھمية الخدمات التي تقدمھا الى المواطن
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ة الكلفة التقديرية وخصوصيات المشاريع المدرجة بھا إعداد دراسات تحدّد بدقّ  -
يمتد على خمس سنوات مصادق عليه من قبل لكل مشروع ووضع مخطط تنفيذي 

  .كومة وترجمته إلى برامج عمل سنوية دقيقة وقابلة للتنفيذالح

شراف على مشاريع الإدارة الالكترونية وإحكام وضع الھيكلة الملائمة لتنظيم الإ -
تطوير من خلال  لإنجازھاتعبئة التمويلات الضرورية التنسيق بين المتدخلين، فضلا عن 

التعاون واعين العام والخاص الشراكة بين القطفي إطار مصادر التمويل العمومي 
   . الدولي

ليات قياس الأداء والمساءلة والتقييم على جميع آوتفعيل  تحفيز الأعوان -
واعتماد نظام للتصرف في الموارد البشرية يمكن الإدارة من برمجة  المستويات،

    .حاجياتھا الكمية والنوعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد بطرق علمية دقيقة

قبل وضع خدماتھا الإدارية على  ،إعداد خططھا القطاعيةحث الوزارات على  -
منھجية واضحة للخدمات ذات الأولوية ومعايير محدّدة، من حيث الحجم ، وفق الخط

  . والقيمة ومدى استعداد المستعملين لقبولھا

تحسيس مختلف المتدخلين وخاصّة المواطن بأھمية الحصول على خدمة على  -
خلال ضمان سلامة وسرّية ثقتھم من  جودة وفي أحسن الآجال وكسب تذاخط ال

المعطيات، ومزيد حث الھياكل العمومية على اخضاع نظمھا وشبكاتھا المعلوماتية إلى 
  .لامة المعلوماتيةالتدقيق الدوري للسّ 

إحداث ھياكل على المستوى الجھوي والمحليّ تعنى بالمتابعة والتنسيق قصد  -
  . ج المشاريع في إطار التوجھات الاستراتيجية العامة للإدارة الالكترونيةضمان اندما

المقاربة التشاركية وحوكمة التصرف في الموارد وحث تكريس الشفافية واعتماد  -
  .الإدارة على توفير خدماتھا بصورة مبتكرة ووفقا لتطلعات مختلف المتعاملين معھا

تصالات بھدف توليـد فـرص عمـل تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والا -
  . جديـدة وتأھيـل منتجاتھـا وخـدماتھا للتـصدير فـي الـسوق العـالمي

وتعميم الربط بھا اعتماد تعريفات تفاضلية تشجع على الاشتراك بشبكة الأنترنت  -
خاصة بمؤسسات التربية، والتعليم العالي وھياكل البحث العلمي (على أوسع نطاق 

  .والتشجيع على اقتناء الحواسيب) عموميةوالمكتبات ال

تحفيز القطاع الخاص على توظيف خدمة الإنترنت وتطبيقات التجارة  -
الالكترونية، بما يسھم في رفع معدلات الإنتاجية وفي تخفيض كلفة التسويق والشّراء 

 .وتـامين فرص عمل إضافية للشباب

  خاتمة

طلبا ثانويا، سواء في تونس أو في العالم، لم يعد التحوّل إلى الإدارة الإلكترونية م
خول في الفضاء وإنمّا أصبح أولوية حتمّتھا التغيرات الاقتصادية العالمية وضرورة الدّ 

وفي الواقع إنّ العالم منذ بداية الثورة  .الاتصالي المفتوح، والتوسّع في تحرير الخدمات
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وھذا التفاوت في ". معلوماتيا يرةفق"وأخرى " معلوماتيا غنية"قمية منقسم إلى بلدان الرّ 
والاختلاف بين من يملك ومن لا يملك فرص النفّاذ أو الفرص ومستويات التطوّر 

 .الفجوة الرّقميةر عنه بمفھوم عبّ يُ الوصول إلى المعلومات عبر وسائل وتقنيات الاتصال، 
ت بين البلدان ينبغي معرفة التباين في مستويات تطوّر مجتمع المعلوماولفھم ھذه الفجوة، 

ضج في المتقدمة والبلدان الناّمية وتحليل مؤشّرات مثل الحكومة الالكترونية ومستوى النّ 
وبھذا فإنّ الفجوة الرّقمية تزيد من الفوارق . بناء مجتمع المعلومات وفجوة المحتوى

ويضمن الاستخدام الناجع لتكنولوجيا المعلومات . البلدانالاقتصادية والاجتماعية بين 
بين قطاعي  اتبناء شراكوشفافية المعاملات وواصل والاتصالات في الإدارة سرعة التّ 

ومية والقطاع الخاصّ ومؤسسات المجتمع المدني العمالمال والأعمال ومع الھياكل 
والمنظمات غير الحكومية، وذلك بھدف تنمية وتشجيع الاستثمار في مجال تكنولوجيا 

قطعت تونس مثل  ولئن. المعلومات على أسس متينة المعلومات والاتصال وبناء مجتمع
، خطوات على طريق تركيز الإدارة الإلكترونية، تجسّمت من خلال غيرھا من البلدان

الخدمات  النھّوض بالبنية التحتية الاتصالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية
ھذا المجھود يحتاج إلى مزيد  ، وتأھيل منتجاتھا وخدماتھا، فإنّ العامّة وتحديث الإدارة

وضع تشريعات ب الدّعم على المستوى الوطني والانفتاح على التجارب العربية والعالمية
تخفيض تكلفة الخدمات و متجانسة ومتكاملة في المجال والتنسيق بين كلّ المتدخّلين

مع درج في صميم أھداف القمة العالمية لمجتتن وھي توجّھات ،وتحسينھاالالكترونية 
ويتمثلّ التحدّي . المعلومات والاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الإدارية دارة الإلكترونيةّ في التوجّه نحو دمج الخدمات الوطنية للإلاستراتيجية لالكبير 
القانون  وتفعيلتأمين سلامة المنظومات الإعلاميةّ والتكامل بين نظم المعلومات تحقيق و

لقّ بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبيةّ والفنيةّ، وبالتالي حماية الحياة المتع
الأرشيف ب والعنايةالخاصّة والمعطيات الشخصية وسرّية المرسلات والاتصالات 

والمعلومات  توفير المعطياتو فاذ إلى المعلومات وحمايتھاالنّ  تسھيلالإلكتروني و
وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ الجھـود المبذولة جميعھا  .واطنينوالبيانات وجعلھا متاحة للم

حتى الآن فـي الـدول العربيـة، لا تـزال تنـصبّ فـي تطـوير مدخلات النظّام والتأسيس 
البنـى التحتيـة، وتجھيـز القدرات، والتشبيك، ورفع معـدلات (لبنـاء مجتمـع المعلومـات 

ـد إلـى مرحلة الدول المتقدمة بالإفـادة مـن مخرجـات ، ولـم تـصل بع)النفّـاذ والاسـتثمار
مجتمـع المعلومـات فـي رفـع معدلات النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجيـة فـي الـصناعة 

كما أنّ  .والاسـتخدام التجـاري والخدمي الواسع في الصحة والتعليم والمجـالات الأخـرى
بعـد  صطدم بمعوقـات عديـدة، إذِْ لـم تـتمّ نمـو حجـم المحتـوى الرقمي العربي لا يـزال يـ

رقمنـة المعلومات في الإنتاج والتنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة فـي عـدد مـن الـدول 
العربية، بسبب عدم اكتمال البنية التحتية الأساسـية لقطـاع تكنولوجيـا المعلومـات 

  . يخرج من دائرة الممكنلا  قهتحقي أنّ  إلايخلو الطريق من التحديات  لاو .والاتـصالات
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، : عرض قدّمه". تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة في تونس ،بالسرور فارس -
 15بتاريخ  مدير عام الإصلاح الإداري برئاسة الحكومة، بالمدرسة الوطنية للإدارة،
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سلسلة عالم المعرفة . المجلس الأعلى لثقافة والفنون والآداب: ، الكويت. لسلام رضوانا
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 الحكومة :القادمة نيةالإلكترو الموجة "،)2002 ديسمبر( جبر،  صدام محمود، -
   .91 العدد :)مسقط( ،ي الإدار مجلة ."الإلكترونية
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